
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

 دراسة حول الاليات العملية لدعم
  الرصيد العقاري للبلديات 

 من قبل الدولة 
على معنى الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية 

التقرير النهائي

 مراد بن جلول - نهى الشواشي - محمد بن محمود

2022  سبتمبر





الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

 دراسة حول الاليات العملية لدعم
  الرصيد العقاري للبلديات 

 من قبل الدولة 
على معنى الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية 

التقرير النهائي

 مراد بن جلول - نهى الشواشي - محمد بن محمود

سبتمبر  2022



 © الاتحاد الاوروبي، 2021
محتوى هذا التقرير لا يلزم سوى مؤلفيه ولا يعكس باي شكل من الاشكال مواقف الاتحاد الاوروبي. 



االمحتويات

5 ...................................................................................................................................................................................... مقدمــة عامّــة
1. الإطار العام ...................................................................................................................................................................................................................6

2.  اهداف الدراسة..............................................................................................................................................................................................................7

3.  المنهجية المعتمدة ومصادر الدراسة..............................................................................................................................................................................8

8...................................................................................................................................................................................................................... 4. الاستبيان 

5. ورشة العمل مع الفاعلين...............................................................................................................................................................................................12

6. مدخل نظري حول المسالة العقارية والرصيد العقاري......................................................................................................................................................12

14............................................................................................................................................................................................................. 7. تخطيط الدراسة

المحــور الأول : الإطــار القانونــي لإحالــة الأمــاك العقاريــة مــن الدولــة لفائــدة الجماعــات المحليــة مــن أجــل دعــم رصيدهــا العقــاري.......................... 17
18................................................................................................................................................................................................................................ تمهيد

1.  ملكية الذوات العمومية )الدولة -الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية( لملك عقاري عام وملك عقاري خاص........................................................18

20..................................................................................................................... 2. الأملاك العقارية للجماعات المحلية الواردة ضمن مجلة الجماعات المحلية

 3.  الآليات القانونية لإحالة الأملاك العقارية لفائدة الجماعات المحلية 
 طبقا للنصوص النافذة وبالتحديد الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 

يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص...........................................................................................................................................................23

4. شروط وإجراءات حصول الجماعات المحلية على الأملاك العقارية ...................................................................................................................................25

27 ............................. المحــور الثانــي : ضعــف الرصيــد العقــاري للبلديــات وإشــكاليات إحالــة ملــك الدولــة الخــاص غيــر الفاحــي الــى الجماعــات المحليــة
28.............................................. 1.  تشخيص الواقع في تعامل البلديات مع الملف العقاري غياب آليات التحكم في الرصيد العقاري وضعف الحماية القانونية

2. التصرف في أملاك الدولة من المرونة إلي التطبيق الصارم للقانون.................................................................................................................................35

45 .................................................................................................................................................................................... المحــور الثالــث 

المقترحــات والتوصيــات......................................................................................................................................................................... 45
1.  مقترحات المسؤولين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدعم الرصيد العقاري للبلديات ..........................................................................................46

46............................................................................................................................. 2. مقترحات البلديات لدعم الرصيد العقاري للبلديات من خلال الاستبيان

3. مقترحات عامة وتوصيات................................................................................................................................................................................................49

50.................................................................................................................................................................................................................... قائمة المراجع

51 ........................................................................................................................................................................................... الماحـــــق



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

4



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

5

مقدمة عامّة



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

6

1. الإطار العام 

تمثّــل البلديــات محــور العمليــة التنمويــة فــي المجــالات المحليــة بفضــل مــا أســندنه لهــا مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة 
بتاريــخ 9 مــاي 2018 مــن صلاحيــات واســعة فــي تســيير الشــؤون المحليــة وخاصــة فــي مجــال التهيئــة الترابيــة والتعميــر 

باعتبــاره مــن أهــم الصلاحيــات الذاتيــة الموكلــة لهــا وذلــك تكريســا لفكــرة اللامركزيــة. 

وحتــى تتمكــن البلديــات مــن الاضطــلاع بهــذه المهــام المتعــددة الفصــل حــثّ 120 مجلــة الجماعــات المحليــة الدولــة علــى 
دعــم الرصيــد العقــاري للجماعــات المحليــة لمســاعدتها علــى انجــاز مختلــف برامــج التهيئــة الترابيــة والتعميــر )بمــا مــن شــانه 

ان يســاعدها علــى القيــام بمهمتيــن أساســيتين والمتمثلــة خاصــة فــي:

•  تجســيم امثلــة التهيئــة العمرانيــة علــى ارض الواقــع وخاصــة فتــح وتهيئــة الطرقــات وإنجــاز التجهيــزات العموميــة 
المختلفــة والتــي تتطلــب مــن البلديــات إمكانيــات كبيــرة 

•  انجــاز مختلــف التجهيــزات الجماعيــة ذات الصبغــة الاجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والبيئيــة والســياحية كــدور الثقافــة 
والمتاحــف والملاعــب الرياضيــة وغيرهــا مــن التجهيــزات الرياضيــة والمســابح والمصبــات المراقبــة ومراكــز معالجــة 
النفايــات وذلــك بالاشــتراك مــع الدولــة )الفصــل 243( إضافــة الــى بنــاء المؤسســات والمراكــز الصحيــة والتربويــة 
والثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا )الفصــل 244 مــن م ج م( فــي إطــار المهــام المنقولــة مــن الدولــة الــى البلديــات. وقــد 
اقــر نفــس الفصــل ان يقتــرن وجوبــا كل نقــل لصلاحيــة بتحويــل المــوارد الماليــة الضروريــة لممارســتها )والعقــار تصنفــه 

مجلــة الحقــوق العينيــة كمــورد مالــي(. 

وعــادة مــا تتعــرض البلديــات الــى صعوبــات عديــدة عنــد تنفيــذ امثلــة التهيئــة العمرانيــة بســبب عجزهــا عــن فتــح الطرقــات 
واحــداث المناطــق الخضــراء ومواقــف الســيارات ومختلــف التجهيــزات العموميــة المبرمجــة بهــذه الأمثلــة لعــدم قدرتهــا 
علــى توفيــر الاعتمــادات الماليــة الكافيــة لاقتنــاء الأراضــي مــن مالكيهــا)1( ولغيــاب رصيــد عقــاري بلــدي يســمح لهــا بتنفيــذ 
هــذه المشــاريع او بتعويــض المالكيــن الخــواص خاصــة إذا تجــاوزت المســاحات المقتطعــة 25 % مــن المســاحة الجمليــة 

ــر()2( .  ــة الترابيــة والتعمي ــة التهيئ لأراضيهــم )الفصــل 23 مــن مجل

وقــد تســبب غيــاب الرصيــد العقــاري للبلديــات إضافــة لعــدم قدرتهــا علــى التحكــم العقــاري فــي مجالهــا الترابــي فــي انتشــار 
البنــاء العشــوائي وتمــدد المــدن علــى حســاب الراضــي الفلاحيــة بمــا تســبب فــي اضــرار بيئيــة جســيمة. وعــادة مــا تجــد الدولــة 
نفســها مضطــرة للتدخــل المباشــر عــن طريــق وكالــة التهذيــب والتجديــد العمرانــي لتحســين ظــروف عيــش ســكان هــذه 

الاحيــاء التــي تقطنهــا فئــات اجتماعيــة هشــة بتهيئــة الطرقــات وانجــاز مختلــف الشــبكات... بكلفــة ماليــة عاليــة.

ويعود هذا الاشكال في صعوبة تكوين رصيد عقاري بلدي الى سببين رئيسيين:

•  ضعــف المــوارد الماليــة لأغلــب البلديــات وخاصــة الصغيــرة منهــا او تلــك المحدثــة إثــر ســنة 2014 بمــا يجعلهــا غيــر 
قــادرة علــى تخصيــص اعتمــادات ماليــة لاقتنــاء العقــارات الضروريــة 

ــة وارتفــاع الطلــب عليهــا بمــا يجعلهــا خــارج  ــة العقاري •  ارتفــاع اســعار العقــارات داخــل مناطــق العمــران بســبب المضارب
إمكانيــات اغلــب البلديــات.

1.  حســب الفصــل 23 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر يتعيــن علــى البلديــة تعويــض المالكيــن لعقــارات أصبحــت غيــر قابلــة للاســتغلال بأكملهــا عــن الارتفاقــات الناتجــة عــن التراتيــب 
العمرانية 

2.  حســب الفصــل 23 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر يمكــن لمالكــي العقــارات المنتزعــة والتــي بقــي جــزءا منهــا فابــل للاســتغلال المطالبــة بجبــر الضــرر لمــا زاد علــى ربــع المســاحة 
الجمليــة المنتزعة
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ومباشــرة إثــر صــدور مجلــة الجماعــات المحليــة طالبــت الجامعــة الوطنيــة للبلديــات فــي مناســبات عديــدة تفعيــل الفصــل 
120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة كمــا عقــد مســؤولو الجامعــة عديــد الجلســات مــع المســؤولين الحكومييــن وخاصــة وزيــر 

أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بهــدف إيجــاد حلــول لمســاعدة البلديــات علــى توفيــر رصيــد عقــاري لمشــاريعها)3( . 

كمــا ســعى عديــد الــولاة إلــى إيجــاد حلــول مــع وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة لتوفيــر رصيــد عقــاري لبعــض البلديــات 
التــي توقفــت فيهــا عمليــة التنميــة بســبب غيــاب رصيــد عقــاري بلــدي او حتــى علــى ملــك الخــواص علــى غــرار بلديــات ولايــة 

تــوزر، إذ تمثــل نســبة العقــارات التابعــة لملــك الدولــة أكثــر مــن %97 مــن أراضــي الولايــة. 

ووجــدت وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة نفــس الاشــكال مــع وزارة الشــؤون المحليــة عنــد مطالبتهــا بتوفيــر رصيــد 
عقــاري للبلديــات المحدثــة قصــد بنــاء مقــرات لهــا واحــداث مســتودعات خاصــة وان الاعتمــادات متوفرة ولم يتم اســتهلاكها 

بمــا طــرح عديــد الإشــكاليات مــع الأطــراف الخارجيــة الممولــة والداعمــة لمســار اللامركزيــة.

وقــد اعترضــت مصالــح أمــلاك الدولــة إشــكاليات عديــدة فــي تعاملهــا مــع البلديــات فــي علاقــة بمســالة توفيــر رصيــد 
عقــاري، اذ ان الإطــار القانونــي الحالــي المتمثــل فــي الأمــر الحكومــي عــدد 120 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 8 فيفــري 2021 
المتعلــق بكيفيــة التفويــت فــي العقــارات التابعــة لملــك الدولــة الخــاص)4( لا يســمح بالتفويــت فــي ملــك الدولــة الخــاص غيــر 

الفلاحــي بالدينــار الرمــزي للجماعــات المحليــة.

ولدراسة هذه الإشكاليات ومحاولة البحث عن حلول لها، سيتمّ ضمن هذه الدراسة:

•  تقديــم الإطــار القانونــي المنظــم لملــك الدولــة )العــام والخــاص( والملــك البلــدي )العــام والخــاص( مــن خــلال دراســة 
مختلــف النصــوص القانونيــة المنظمــة لعمليــات إحالــة ملــك الدولــة الخــاص غير الفلاحي للجماعات المحلية واســتخراج 
ــة الجماعــات المحليــة وخاصــة الفصــل 120 وتقديــم مقترحــات  الجوانــب المتعارضــة مــع المقتضيــات الجديــدة لمجل

لتعديلهــا لتكــون ملائمــة مــع احــكام هــذه المجلــة.

•  القيــام بتشــخيص دقيــق لواقــع البلديــات فــي مجــال توفــر الرصيــد العقــاري مــن عدمــه والصعوبــات التــي يطرحهــا عنــد 
تنفيــذ برامــج التهيئــة الترابيــة والتعميــر إضافــة للإشــكاليات المتعلقــة بطريقــة تصــرف البلديــات فــي رصيدهــا العقــاري.

2.  اهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى فهم وتحديد :

•  الوضعيــات التــي تســمح للبلديــات بمطالبــة مصالــح أمــلاك الدولــة بإحالــة عقــارات علــى ملــك الدولــة الخــاص غيــر 
الفلاحــي بمــا يســمح لهــا بتكويــن رصيــد عقــاري

•  الشــروط التــي تحددهــا مصالــح أمــلاك الدولــة لإحالــة عقــارات علــى ملكهــا لفائــدة البلديــات بغايــة تكويــن رصيــد 
عقــاري والوضعيــات التــي ترفــض فيهــا هــذه الاحالــة 

•  تقديــم مقترحــات عمليــة لتطبيــق الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والمتعلــق بدعــم الرصيــد العقــاري 
للجماعــات المحليــة مــن قبــل الدولــة لمســاعدتها علــى انجــاز برامــج التهيئــة الترابيــة والتعميــر بمــا مــن شــانه أن يضمــن 

ــة المســتدامة.  التنمي

https://www.domainetat.tn/?p=7638  .3
4.   هــذا الامــر تــم إلغــاؤه بمقتضــى الفصــل 13 ـــمن أمــر 2021 والــذي جــاء فيــه : "تلغــى جميــع الأحــكام الســابقة المخالفــة لهــذا الأمــر الحكومــي وخاصــة الأمــر عــدد 1431 لســنة 

1990 المــؤرخ فــي 8 ســبتمبر 1990 المتعلــق بكيفيــة التفويــت فــي العقــارات التابعــة لملــك الدولــة الخــاص".



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

8

3.  المنهجية المعتمدة ومصادر الدراسة

لتحقيــق هــذه الأهــداف تــم الاعتمــاد علــى منهجيــة تجمــع بيــن الجانــب النظــري القائــم علــى دراســة القوانيــن المنظمــة 
للأمــلاك العقاريــة العامــة والخاصــة للــذوات العموميــة )الدولــة والجماعــات المحليــة( وعلــى الجانــب التطبيقــي والــذي 

ــة إضافــة للعمــل الميدانــي.  ــر الإداري ــل فــي الاطــلاع علــى التقاري يتمثّ

المراجع القانونية والتقارير الإدارية
تــم الرجــوع لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالتصــرف فــي الأمــلاك العقاريــة للدولــة والجماعــات المحليــة وخاصــة 
الأوامــر المنظمــة للتصــرف فــي الأمــلاك العقاريــة للدولــة والقوانيــن الأساســية ذات العلاقــة بالتصــرف القانونــي فــي 
الأمــلاك العقاريــة للدولــة ومجلــة المحاســبة العموميــة الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد 81 لســنة 1973 المــؤرخ فــي 31 
ديســمبر 1973 وعلــى جميــع النصــوص المنقحــة والمتممــة لهــا وآخرهــا القانــون عــدد 66 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 18 
ديســمبر 2017 المتعلــق بقانــون الماليــة لســنة 2018، مجلـــــــــة الالتزامــات والعقــود، مجلـــــــة الحقـــــــوق العينيــة والقوانيــن 
الأساســية ذات العلاقــة بالبلديــات ومــن بينهــا مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 29 
لســنة 2018 مــؤرخ فــي 9 مــاي 2018، مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر الصــادرة بالقانــون عــدد 122 لســنة 1994 المــؤرخ 
فــي 28 نوفمبــر والمنقــح بمقتضــى القانـــون عــدد 78 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 29 ديســمبر 2003 ومختلــف الأوامــر 
وخاصــة الأمــر الحكومــي عــدد 120 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 8 فيفــري 2021 المتعلــق بكيفيــة التفويــت فــي العقــارات 

التابعــة لملــك الدولــة الخــاص والقــرارات الصــادرة فــي هــذا المجــال.

المواقع والبوابات الالكترونية للمؤسسات الرسمية والصحف الالكترونية
تــم الاعتمــاد علــى عديــد البوابــات الالكترونيــة لعــدد مــن المؤسســات الرســمية أو الحكوميــة للحصــول علــى التقارير الرســمية 

خاصــة بالنســبة لــوزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة ووزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة ومحكمة المحاســبات.

العمل الميداني 
للتعــرف علــى آراء مختــف الفاعليــن اجريــت حــوارات مباشــرة مــع عــدد مــن الفاعليــن والمعنييــن بموضــوع الدراســة وبالأســاس 
مســؤولي وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة)5( وعــدد مــن رؤســاء البلديــات )6(. كمــا تــم الحصــول علــى عــدد مــن 

مواقــف بعــض الفاعليــن مــن المواقــع الالكترونيــة لبعــض الصحــف المعروفــة أو المختصــة بالشــأن البلــدي.

4. الاستبيان 

يهــدف هــذا الاســتبيان)7( إلــى تقديــم مقترحــات عمليــة لتجســيم الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والمتعلــق 
بدعــم الرصيــد العقــاري للجماعــات المحليــة مــن قبــل الدولــة لمســاعدتها علــى انجــاز برامــج التهيئــة الترابيــة والتعميــر بمــا مــن 

شــانه أن يضمــن التنميــة المســتدامة.

 ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم اعــداد جملــة مــن الأســئلة بهــدف تشــخيص الإشــكاليات التــي تعيشــها البلديــات علــى مســتوى 
تعبئــة رصيدهــا العقــاري لإنجــاز مختلــف مشــاريعها المخطــط لهــا فــي أمثلــة التهيئــة العمرانيــة ومخططــات التنميــة المحليــة 

5.   نص الأسئلة الموجهة الى المسؤولين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية موجود بالملحق عدد 2 
6.  انظر الملحق عدد 4

7.  نص الاستبيان موجود بالملحق عدد 1
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وتشــخيص الوضــع العقــاري للبلديــات للتعــرف علــى مــدى قدرتهــا علــى ضبــط املاكهــا وضمــان الحمايــة القانونيــة لهــا مــن 
خــلال مســك ســجل للأمــلاك البلديــة مــن عدمــه ومــدى وجــود جــرد محيــن ودقيــق للرصيــد العقــاري البلــدي.

كمــا يهــدف الاســتبيان للتعــرف علــى نســبة البلديــات التــي لهــا تقييــم دقيــق لحاجياتهــا مــن الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها 
المبرمجــة فــي امثلــة التهيئــة العمرانيــة )فتــح الطرقــات - انجــاز التجهيــزات…( وتلــك التــي قامــت بدراســات أو تشــخيص لهــذه 
الحاجيــات لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي وتحديــد نســبة البلديــات التــي تشــكو مــن تعطــل 
مشــاريعها المبرمجــة فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي أو عــدم تمكنهــا مــن برمجــة مشــاريع جديــدة بســبب عــدم توفــر 

رصيــد عقــاري.

أخيــر ا مكنــت نتائــج الاســتبيان)8( مــن التعــرف علــى نســبة البلديــات التــي لديهــا مقاربــة واضحــة فــي علاقــة بالمســالة العقاريــة 
ولديهــا معرفــة بالوضــع العقــاري بمنطقتهــا وخاصــة مــدى توفــر رصيــد عقــاري علــى ملــك الدولــة الخــاص وعلاقــات مــع 

مصالــح وزارة أمــلاك الدولــة بالجهــة.

8.  للاطلاع على النتائج الكاملة للاستبيان انظر الملحق عدد 7
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خريطة عدد 1 : 
 التوزيع الجغرافي 

 للبلديات المشمولة 
بالاستبيان
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طريقة جمع البيانات: 
تــم إجــراء مســح كمــي عبــر اســتبيان باســتخدام لوحــة رقميــة وجهــاً لوجــه أو عــن طريــق الهاتــف كمــا تمــت تعبئــة بعــض 
الاســتمارات تلقائيــا عــن طريــق رابــط عبــر الإيميــل يتــم ارســاله الــى الفئــة المســتهدفة. وتــم تجميــع البيانــات بيــن 29 أفريــل 

إلــى 20 جــوان 2022. واســتهدفت الاســتمارة 100 بلديــة مــن جملــة 350 موزعــة علــى 24 ولايــة )9(. 

 

منهجية اختيار العينة
غطــت العينــة مختلــف الأصنــاف ســواء علــى مســتوى الحجــم الســكاني )كبيــرة متوســطة او صغيــرة( او الموقــع الجغرافــي 
)ســاحلية او داخليــة( او صبغــة النشــاط الاقتصــادي )صناعيــة، ســياحية، فلاحيــة...( او تاريــخ الاحــداث )قديمــة، حديثــة نســبيا 

او محدثــة بعــد 2014(. 

 

9.  الملحق عدد 3

27%

41%
32%

  ثادحلاا ةرتف بسح تایدلبلا ةبسن
 1858-1955 1956-2010 2011-2018

رسم عدد1 : 
 توزيع البلديات حسب 

تاريخ الاحداث 

رسم عدد 2 : 
 توزيع البلديات حسب 

النشاط الاقتصادي 
 المهيمن 

بالمنطقة البلدية

 ةحلاف ةعانص ةحایس تامدخ
 ةحلاف ةعانص ةحایس تامدخ

%11

%10

%7

%72
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وقــد تــم انجــاز جــزء مــن الاســتمارة مــع رؤســاء البلديــات عــن طريــق الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي 
بالنســبة ل 16 بلديــة عــن طريــق رابــط الكترونــي وهــي تهــم البلديــات التاليــة: 

جدول عدد 1 : البلديات المشمولة بالاستمارة عن طريق الرابط 

الولايةالبلدية
تونسقرطاج

نابلبني خيار
باجةباجة

باجةوشتاتة الجميلة
جندوبةجندوبة
جندوبةبوسالم
سوسةالنفيضة

سوسةالقلعة الصغرى
المهديةسيدي زيد -  أولاد مولاهم

القيروانالقيروان
القيروانحاجب العيون

القصرينالنور – القصرين
القصرينالشرائع - مشرق الشمس

مدنينجربة حومة السوق
تطاوينالصمار
قفصةالرديف

فــي حيــن، تــم تعبئــة 84 اســتمارة مــع بقيــة البلديــات المعنيــة عــن طريــق المقابــلات الوجاهيــة أو عــن طريــق الهاتــف مــع 
ــات )%41( والكتــاب العاميــن )%32( بالاعتمــاد علــى مكتــب دراســات متخصــص. رؤســاء البلدي

رئيس  البلدية
كاتب عام
مكلف بالعقارات
كاهية مدير درجة استثنائية مكلف بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية
متصرف مكلف بمصلحة الشؤون العقارية والنزاعات
رئيس  مصلحة مكلف بالشؤون العقارية واملاك البلدية
متصرف رئيس مصلحة النزاعات و الملك البلدي
متصرف مستشار
كاهية مدير فنى
رئيس مصلحة والتهياة العمرانية والدراسات مهندس معماري رئيس
كاهية مدير الأملاك البلدية واستغلال الطريق العام
تقني أول
مهندس اول اختصاص هندسة مدنية
متصرف مساعد
نائب رئيس  البلدية
واضع برامج
مهندس معماري رئيس
مدير الشؤون الإدارية  العام
كاهية مدير الشؤون القانونية
%1,0تقني سامي البلدية

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
2,0%
2,0%
2,0%
3,0%

5,0%
32,0%

41,0%

 ةیدلبلا يماس ينقت

 ماعلا  ةیرادلإا نوؤشلا ریدم

 جمارب عضاو

 دعاسم فرصتم

 لوأ ينقت

 … تاساردلاو ةینارمعلا ةایھتلاو ةحلصم  سیئر

 راشتسم فرصتم

 … ةیراقعلا نوؤشلاب فلكم ةحلصم  سیئر

 … ةرادلإاب فلكم ةیئانثتسا ةجرد ریدم ةیھاك

 ماع بتاك

رسم عدد 3 : 
صفة المستجوبين
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5. ورشة العمل مع الفاعلين

 تــم تنظيــم ورشــة عمــل يــوم 1 ســبتمبر 2022 مــع عــدد مــن الفاعليــن والمهتميــن بموضــوع الدراســة تــم خلالهــا عــرض اهــم 
النتائــج والمقترحــات مــن قبــل فريــق الخبــراء بحضــور ممثليــن عــن وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة ووزارة الفلاحــة 
وبمشــاركة عــدد مــن البلديــات )10(. وقــد أشــرف علــى تســيير الحــوار الســيد مختــار الهمامــي بحضــور ممثليــن عــن الهيئــة 
ــات. وقــد انبثــق عــن  ــذي انجــز الاســتبيان مــع البلدي العامــة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي ومكتــب الدراســات ال

الحــوار جملــة مــن المقترحــات والتوصيــات تــم ادراجهــا ضمــن التقريــر النهائــي للدراســة.

6. مدخل نظري حول المسالة العقارية والرصيد العقاري

يعــد القطــاع العقــاري حجــر الزاويــة بالنســبة إلــى المشــاكل المتعــددة التــي تثيرهــا مختلــف تدخــلات البلديــات فــي مجــال 
التخطيــط والتصــرف العمرانــي. فالجماعــات المحليــة هــي المســؤولة عــن التصــرف المســتقبلي فــي هــذه المجــالات بعــد 
ــة محــدودا فــي الســوق العقــاري  ــر. لكــن يبقــى التدخــل المباشــر للجماعــات المحلي ــة والتعمي ــات التهيئ الانتهــاء مــن عملي
بســبب ضعــف مواردهــا الماليــة وعــدم قدرتهــا علــى اقتنــاء العقــارات مباشــرة مــن الســوق العقــاري. كمــا أن الرصيــد العقــاري 
لهــذه البلديــات إن وجــد يقــع تخصيصــه لإنجــاز التجهيــزات العموميــة وكذلــك للقيــام بعمليــات المعاوضــة مــع الخــواص عنــد 
الحاجــة ممــا يســتوجب تدخــل الدولــة المباشــر لدعــم الجماعــات المحليــة لتكويــن رصيــد عقــاري يســاعدها علــى انجــاز مختلــف 

مشــاريعها المبرمجــة فــي امثلــة التهيئــة العمرانيــة.

ــز  ــة اذ يســتعمل لتركي ــة المــواد الاقتصادي ــدة تختلــف عــن بقي ــاره مــادة فري ــة بالغــة باعتب ــة اقتصادي ويكتســي العقــار أهمي
أنشــطة اقتصاديــة )صناعــة ســياحة( أو مجموعــات ســكنية أو ورشــات حرفيــة، أو لإنجــاز طرقــات وســكك حديديــة، وحدائــق 

وفضــاءات خضــراء. 

وتُكيّــف مجلّــة الحقــوق العينيــة العقــار بأنــه "مــال"، وينقســم هــذا الأخيــر الــى عقار ومنقول " )11(. وهو مال معد للاســتهلاك 
)إذا اســتعمل للكــراء أو الســكن( او للإنتــاج )إذا تــم بنائــه واســتغلاله فــي نشــاط معيــن( وبالتالــي فهــو يســتعمل "كرأســمال 

عقــاري حضــري" ازداد التنافــس لامتلاكــه بيــن الأطــراف الاجتماعيــة والاقتصادية.

ــل للعقــار فــي  ــى تنظيــم واســتعمال أمث ــة فــي المــدن خاضعــة إلــى سياســة عامــة ترمــي إل لقــد أصبحــت المســألة العقاري
المدينــة بغايــة التخطيــط لإنشــاء التجمعــات الســكنية وتنميتهــا بمــا يســاعد علــى خلــق إطــار للعيــش يضمــن الاســتغلال 

الأجــدى للعقــار وفقــا لحاجيــات ســكان المدينــة المتناميــة. 

ــر تبنــي سياســة اللامركزيــة فــي عديــد بلــدان العالــم اضطلعــت  ونتيجــة للتحــول الوظيفــي لــدور الدولــة منــذ الثمانينــات إث
الجماعــات المحليــة بمســؤولية إدارة مجالهــا الترابــي والتصــرف فيــه لقربهــا مــن المجتمــع، وهــو مــا اتبعتــه علــى ســبيل 
المثــال فرنســا منــذ ســنة 1983 إثــر اقرارهــا لسياســة اللامركزيــة مــن خــلال وتشــريك البلديــات فــي إيجــاد حلــول للإشــكاليات 
العقاريــة المطروحــة فــكان دور رئيــس البلديــة والمجلــس البلــدي أساســي فــي أخــذ القــرارات وتفعليهــا فــي مجــال الســكن 

وبنــاء الأحيــاء الســكنية، ومنــح رخــص البنــاء.

10.   الملحق عدد 6
11.   الفصل 2 مaن مجلة الحقوق العينية.
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الدور الجديد للدولة والجماعات المحلية في المجال العقاري
 احتكــرت الدولــة المركزيــة وعلــى امتــداد عقــود طويلــة التدخــل فــي المجــال العقــاري بحكــم امتلاكهــا لمخــزون عقــاري 
كبيــر راكمتــه منــذ الفتــرة الاســتعمارية وتدعــم إثــر الاســتقلال بتأميــم أراضــي المعمريــن. وقــد مثــل هــذا المخــزون الوســيلة 
الأساســية لتنفيــذ سياســة الدولــة فــي مجــالات الســكن وهــو مــا جعــل منهــا الباعــث العقــاري الوحيــد والمتدخــل الأساســي 
فــي مجــالات التهيئــة الترابيــة والتعميــر وقــي كل المجــالات الاقتصاديــة. وتجســم هــذا التدخــل فــي المجــال العقــاري بإحداث 
الــوكالات العقاريــة الثــلاث ســنة 1973 وخلــق عديــد الاليــات القانونيــة والوســائل التــي مكنتهــا مــن التحكــم فــي الســوق 
العقــاري علــى غــرار اليــة الانتــزاع مــن اجــل المصلحــة العامــة وحــق الشــفعة وحــق الأولويــة فــي الشــراء إضافــة لوســائل أخــرى 
اســتعملتها الــوكالات العقاريــة العموميــة علــى غــرار دوائــر التدخــل العقــاري ودوائــر المدخــرات العقاريــة. ولــم تكــن للجماعــات 

المحليــة دور يذكــر خــلال هــذه الفتــرة .

لكــن مــع تبنــي الدولــة للمنظومــة اللامركزيــة منــذ صــدور مجلــة الجماعــات المحليــة فــي 9 مــاي 2018 أصبحــت الجماعــات 
المحليــة هــي المســؤولة علــى التصــرف المســتقبلي فــي مجالاتهــا كمــا أضحــت التهيئــة الترابيــة والتعميــر مــن صلاحياتهــا 
الذاتيــة. وعليــه فــان هــذه الوضعيــة الجديــدة تقتضــي مراجعــة شــاملة لسياســة الدولــة فــي المجــال العقــاري وإعــادة النظــر 

فــي طــرق التصــرف فــي المخــزون العقــاري للدولــة بالأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذا الواقــع الجديــد.

المفاهيم الأساسية للدراسة 
 )Le gisement foncier( المخزون العقاري -

يتمثــل المخــزون العقــاري فــي " أراضــي تقــع داخــل المجــال الحضــري لكــن اســتخدامها الحالــي لا يتوافــق مــع احتياجــات 
الجماعــة المحليــة " )12( ويتكــون مــن الأراضــي الطبيعيــة الواقعــة بالمجــالات الشــبه حضريــة القابلــة للتعميــر لكنهــا غيــر قابلــة 
للبنــاء باعتبارهــا غيــر مهيئــة وغيــر مقســمة ويطلــق عليهــا كذلــك أراضــي خــام )13(. ويعتبــر توفــر مخــزون عقــاري بــاي منطقــة 

شــرطا أساســيا لتكويــن ارصــدة عقاريــة. 

يمكن تصنيف المخزون العقاري إلى 3 أصناف :

•  مخزون طبيعي من الأراضي البيضاء غير المجهزة.

•  مخزون من الأراضي المجهزة على مستوى محدود وهو ما يمثل رصيدا عقاريا نصف جاهز.

•  رصيدا عقاريا تجاريا قابلا للتسويق والاستغلال ويتمثل في قطع من الأراضي الصالحة للبناء.

فالأراضــي تعــرف دورة )cycle( مــن التحــولات تعــود إلــى شــبكة للإنتــاج العقــاري ووجــود هــذه الشــبكة داخــل المخــزون 
العقــاري يســمح بالتمييــز بيــن أصنــاف مــن الأرصــدة العقاريــة التــي تتميــز باختــلاف درجــات التعبئــة لفائــدة الســوق العقــاري. 

ومــن هــذا المنطلــق فــإن رصــد الســوق العقــاري يتطلــب 3 عمليــات:

•  إنجاز جرد للمخزون العقاري مع تصنيف لمختلف الأرصدة التي تكونه.

•  دراسة الأدفاق المادية لإنتاج واستهلاك العقارات بالنسبة لكامل المخزون ومختلف أرصدته.

•  وصــف مختلــف الصفقــات التــي تتــم فــي الســوق العقــاري وتحديــد المســاحات، الأســعار، عــدد العمليــات ونوعيــة 
المتدخلين.

 La notion de gisement foncier semble pouvoir, ainsi, se définir comme : « un terrain au sein de l’espace urbanisé dont l’usage actuel ne   .12
 correspond pas aux besoins de la collectivité ». In Démarquet M., Toujas D., 2018, Comment mesurer les gisements fonciers? Un débat au

cœur des politiques foncières » ÉTUDES URBAINES n°23, mai-juin 2018
  Joseph Comby « Vocabulaire foncier », In étude foncière n°13   .13
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هــذا التمشــي وقــع تطبيقــه فــي بعــض البلــدان مثــل فرنســا وهــو تمشــي يطــرح بعــض التســاؤلات: المرحلتيــن الأولــى 
والثانيــة تقومــان علــى دراســة ماديــة لوضعيــة وتقلبــات الرصيــد العقــاري، والمرحلــة الثالثــة فقــط تعتبــر ماديــة اقتصاديــة.

)La réserve foncière( الرصيد العقاري -

يتكــون الرصيــد العقــاري مــن الأراضــي التــي تقتنيهــا الجماعــات المحليــة عندمــا تتوفــر الفرصــة لذلــك دون ان يكــون هنــاك 
حاجــة لاســتعمالها الحينــي، بــل لاحتمــال الاســتغلال فــي التعميــر المســتقبلي للمدينــة. وعــادة لا يوجــد برنامــج اســتعمال 
لهــذا الرصيــد العقــاري عنــد اقتنائــه. ويســمح الرصيــد العقــاري للجماعــة المحليــة بالتحكــم فــي التعميــر المســتقبلي للمدينــة 
والمحافظــة علــى الأراضــي مــن الاســتخدام الفــوري الــذي مــن شــأنه أن يضــر بالعمليــات المســتقبلية وبالتالــي توفيــر وســائل 
لتحضــر أكثــر عقلانيــة. لكــن هــذه السياســة تعتبــر مكلفــة ماليــا ونــادرا مــا يكــون بإمــكان البلديــات تكويــن رصيــد عقــاري إذا لــم 

تتحصــل علــى دعــم مباشــر مــن الدولــة. 

•  دوائر المدخرات العقارية

ولمســاعدة الجماعــات المحليــة علــى تكويــن رصيــد عقــاري أحدثــت الدولــة مــن خــلال مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر 
الصــادرة ســنة 1994 اليــة "دوائــر المدخــرات العقاريــة" التــي تســتحدث خــارج المجــالات التــي تغطيهــا امثلــة التهيئــة العمرانيــة 
بغــرض تكويــن أرصــدة عقاريــة توظــف لاســتغلالها فــي المســتقبل. لكــن اغلــب البلديــات لــم تســتفد مــن هــذه الاليــة لضعــف 

امكانياتهــا الماليــة وعــدم قدرتهــا علــى تعبئــة مــوارد ماليــة لاقتنــاء العقــارات الكائنــة داخــل هــذه الدوائــر.

•  دوائر التدخل العقاري

تمثــل هــذه الاليــة شــكلا مــن أشــكال التدخــل للحصــول علــى أراضــي بهــدف تهيئتهــا وفقــا لأحــكام المخططــات العمرانيــة 
ووضعهــا علــى ذمــة المواطنيــن بأثمــان مدروســة. ويســمح احــداث هــذه الدوائــر مــن مقاومــة المضاربــة العقاريــة وارتفــاع 

الاســعار والبنــاء الفوضــوي ومراقبــة الســوق العقــاري .

7. تخطيط الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي طــرق تكريــس الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة وذلــك بالتوصّــل إلــى آليــات 
وصيــغ متنوّعــة تُمكّــن البلديــات مــن تكويــن رصيــد عقــاري لفائدتهــا مــن خــلال ثــلاث محــاور رئيســية:

•  المحور الأول سيخصص للإطار القانوني وسيتم فيه : 

-  دراســة الجوانــب القانونيــة الخاصــة بملــك الدولــة والملــك البلــدي وتقديــم مختلــف النصــوص القانونيــة المنظمــة 
لعمليــات إحالــة ملــك الدولــة الخــاص غيــر الفلاحــي للجماعــات المحليــة 

 •  المحور الثاني سيركز على عملية تشخيص الأوضاع الحالية للأوضاع العقارية للبلديات 
ولطرق تعامل الوزارة معها وذلك بــ : 

-  تشــخيص دقيــق وشــامل للأوضــاع العقاريــة بالبلديــات وطريقــة التصــرف فــي الرصيــد العقــاري البلــدي والإشــكاليات 
التــي تتعــرض لهــا البلديــات فــي توفيــر الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي أمثلــة التهيئــة العمرانيــة 

ومخططــات التنميــة المحليــة. 

-  تقييــم تجربــة وزارة أمــلاك الدولــة فــي تعاملهــا مــع البلديــات فــي مجــال إحالــة العقــارات التــي هــي علــى ملــك الدولــة 
ومختلــف أوجــه التصــرف فــي الأمــلاك الخاصــة غيــر الفلاحيــة للدولــة. وينقســم هــذا المحــور الفرعــي الــى قســمين : 
الأول ســيتناول الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 1990 تاريــخ احــداث وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة الــى ســنة 
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2010 وهــي الفتــرة التــي تميــزت بالتســهيلات الكبيــرة التــي كانــت تقدمهــا الدولــة للجماعــات المحليــة للحصــول علــى 
ــا هــذا والتــي تغيــر خلالهــا تعامــل  رصيــد عقــاري. امــا الثانــي ســيركز علــى الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2011 الــى يومن
وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة مــع البلديــات فــي مجــال دعــم الرصيــد العقــاري بالتطبيــق الصــارم للنصــوص 
القانونيــة المنظمــة لعمليــات الاحالــة. مــع ضــرورة التوقــف عنــد الفتــرة التــي تلــت صــدور مجلــة الجماعــات المحليــة أي 

مــن 2018 إلــى اليــوم.

•  المحور الثالث وسيخصص للمقترحات والتوصيات : 

-   تقديــم مقترحــات عمليــة لتعديــل بعــض النصــوص القانونيــة لتكــون ملائمــة مــع مــا جــاء فــي الفصــل 120 مــن مجلــة 
الجماعــات المحليــة.

-  تقديــم مقترحــات عمليــة لتطبيــق الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة قصــد دعــم الرصيــد العقــاري للبلديــات 
مــن خــلال تقديــم بعــض الأفــكار التــي ســتمكن مــن تعبئــة جــزء مــن الرصيــد العقــاري لملــك الدولــة الخــاص وتحويلــه 

لفائــدة البلديــات. 

- عرض لآراء مختلف الفاعلين حول كيفية تطبيق الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية. 

-  تقديــم تصــورات إضافيــة تســاعد البلديــات علــى تكويــن رصيــد عقــاري مــن خــلال تفعيــل مختلــف الاليــات القانونيــة 
الخاصــة بالتحكــم العقــاري والتــي يمكــن ان تمثــل حــلا ناجعــا لعديــد البلديــات التــي لا يوجــد داخــل حدودهــا رصيــدا 
عقاريــا مــن امــلاك الدولــة وذلــك بالبحــث فــي مجــالات جديــدة فــي إطــار التعــاون مــن ناحيــة مــع الــوكالات العقاريــة 
العموميــة ومجالــس التصــرف بالنســبة للبلديــات التــي توجــد بهــا أراضــي اشــتراكية ومــن ناحيــة أخــرى فــي إطــار الشــراكة 

مــع القطــاع الخــاص )شــركات البعــث العقــاري الخاصــة والملاكيــن الخــواص(.
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المحور الأول

الإطار القانوني لإحالة الأملاك 
العقارية من الدولة لفائدة 

الجماعات المحلية من أجل دعم 
رصيدها العقاري
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تمهيد

تهــدف اللامركزيــة بمفهومهــا الجديــد والــذي تــمّ تكريســه صلــب مجلّــة الجماعــات المحليــة )14( الصــادرة فــي 9 مــاي 2018، 
الــى ان تصبــح الجماعــات المحليــة قاطــرة للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة. ويُعتبــر العقــاّر أداة مــن أدوات التنميــة نظــرا لقيمتــه 
النقديــة الهامّــة، إذ يُعــرّف القانــون العقــار كمكــوّن مــن مكونــات المــال. فالفصــل الأول مــن مجلّــة الحقــوق العينيــة ينــصّ 
علــى أنّ : "المــال هــو كل شــيء غيــر خــارج عــن التعامــل بطبيعتــه أو بحكــم القانــون ومــن شــأنه أن يكــون موضــوع حــق ذي 
قيمــة نقديــة" و يُضيــف الفصــل الثانــي مــن نفــس المجلّــة : "ينقســم المــال إلــى عقــار ومنقــول". وتبعــا لذلــك يصبــح العقــار 
أداة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحليّــة بالنظــر إلــى التوســع الحضــري المتزايــد واندمــاج ســكان المــدن الجدد 
وضــرورة تلبيــة الحاجيــات المرفقيــة والتنمويــة للمتســاكنين. وترتبــط هــذه الحاجيــات بالعقــار باعتبارهــا تفــرض تحقيــق إنجــازات 
عقاريــة لفائــدة المرافــق العموميــة وإنجــاز البنيــة الأساســية والتجهيــزات الجماعيــة وضبــط أمثلــة التهيئــة الترابيــة والعمرانيــة 

وأمثلــة التنميــة مــن أجــل تحقيــق وتعزيــز التنميــة المتوازنــة والمســتدامة للمســاحات الترابيــة، واســتقطاب الاســتثمار. 

وتحقيقــا لهــذه الأهــداف يقتضــي القانــون أن تتمتــع الــذوات العموميــة ســواء كانــت الدولــة أو الجماعــات المحليــة بأمــلاك 
عقاريــة ســواء كانــت ذات صبغــة عامــة أو خاصــة. 

 1.  ملكية الذوات العمومية )الدولة -الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية( 
لملك عقاري عام وملك عقاري خاص

ــة والتــي تُســمّى أمــلاك الــذوات  ــة تتمظهــر فــي مجمــوع الأمــوال)15( وخاصــة الأمــوال العقاري ــة بمــوارد مادي تتمتــع الدول
العموميــة والتــي تُمثّلهــا الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة. وتســتند نظريــة أمــلاك الــذوات العموميــة 
بالأســاس علــى التفريــق بيــن الملــك العــام والملــك الخــاص للدولــة والجماعــات المحليــة وغيرهــا مــن الــذوات العموميــة، 
وهــو مــا دعّمتــه النصــوص التشــريعية مــن خــلال الفصــل 16 مــن مجلــة الحقــوق العينيــة والــذي جــاء فيــه: "تخضــع الأمــوال 

العامــة أو الخاصــة الراجعــة للدولــة وللجماعــات المحليــة إلــى القوانيــن الــواردة فــي شــأنها".

1.1 التأطير القانوني للأملاك العقارية على المستوى الوطني 

تمّ تنظيم الأملاك العامة والخاصة للدولة في تونس بمقتضى النصوص التالية:

•  الأمر العلي المؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 )24 سبتمبر 1885( في جعل قانون للأملاك العمومية.
•  الأمر العلي المؤرخ في 26 سبتمبر1887 يتعلق بتحديد الأملاك العمومية.

•  الأمر العلي المؤرخ في 25 جويلية 1897 يتعلق بحفظ الملك العمومي

أما بالنسبة للملك الخاص للدولة فتمّ تنظيمها بالنصوص التالية: 

•   أمر علي مؤرخ في 18/06/1918 يتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقاري الخاص.
•  مجلــة المحاســبة العموميــة الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد 81 لســنة 1973وخاصــة الفصــل 86 والفصــل 98 منهــا 

وعلــى جميــع النصــوص الــذي نقحتهــا وتممتهــا. 

14.  يتمثّــل المفهــوم الجديــد للامركزيــة فــي عــدم اعتبارهــا آليــة للتنظيــم الإداري للبــلاد التونســية، بــل باعتبارهــا لامركزيــة سياســية تهــدف إلــى تمكيــن ذوات عموميــة تتمتــع 
بالشــخصية القانونيــة والاســتقلال المالــي والإداري يتــم انتخابهــا مــن المتســاكنين مــن ممارســة صلاحيــات ذاتيــة ومشــتركة ومنقولــة مــن الســلطة المركزيــة. وتُديــر كل جماعــة 

محليــة المصالــح المحليــة وفــق مبــدا التدبيــر الحــر طبقــا لأحــكام الدســتور والقانــون مــع احتــرام مقتضيــات وحــدة الدولــة. وتخضــع للرقابــة القضائيــة اللاحقــة علــى أعمالهــا.
15.  تنقسم هذه الأموال والمكتسبات الي منقولات وعقارات 
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•  القانــون عــدد 87 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 1983 المتعلــق بحمايــة الأراضــي الفلاحيــة وعلــى جميــع 
النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصــة القانــون عــدد 67 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 15 أوت 2016 و القانــون عــدد 

ــاخ الاســتثمار. 47 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 29مــاي 2019 المتعلــق بتحســين من
 •  مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر الصــادرة بالقانــون عــدد 122 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 1994 كمــا هــي 

منقحــة ومتممــة بالنصــوص اللاحقــة. 
 •  القانــون عــدد 21 لســنة 1995 المــؤرخ فــي 13 فيفــري 1995 المتعلــق بالعقــارات الدوليــة الفلاحيــة وعلــى جميــع 

النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه. 
 •  القانــون عــدد 71 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 2016 المتعلــق بقانــون الاســتثمار وعلــى جميــع النصــوص التــي 
نقحتــه أو تممتــه وخاصــة القانــون عــدد 47 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 المتعلــق بتحســين منــاخ الاســتثمار،
 •  الأمــر الحكومــي عــدد 120 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 8 فيفــري 2021 يتعلــق بالعمليــات العقاريــة فــي ملــك الدولــة 
الخــاص والــذي ألغــى الأمــر عــدد 1431 لســنة 1990 المــؤرخ فــي 8 ســبتمبر 1990 المتعلــق بكيفيــة التفويــت فــي 

العقــارات التابعــة لملــك الدولــة الخــاص
 •  الأمــر الحكومــي عــدد 504 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 7 جــوان 2018 يتعلــق بضبــط صيــغ وشــروط تســوية وضعيــات 

التجمعــات الســكنية القديمــة المقامــة علــى ملــك الدولــة الخــاص.
 •  أمــر حكومــي عــدد 505 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 7 جــوان 2018 يتعلــق بإحــداث وحــدة تصــرف حســب الأهــداف 
لإنجــاز مشــروع تســوية الوضعيــات العقاريــة للتجمعــات الســكنية القديمــة المقامــة علــى ملــك الدولــة الخــاص وضبــط 

تنظيمهــا وطــرق ســيرها.
 •  الأمــر عــدد 999 لســنة 1990 المــؤرخ فــي 11 جــوان 1990 يتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة أمــلاك الدولــة كمــا تــم 
تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر عــدد 739 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 22 مــاي 1991 )هــذا التنقيــح تــم بمقتضــاه تغييــر تســمية 

وزارة أمــلاك الدولــة لتصبــح وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة(،
 •  الأمــر الحكومــي عــدد 357 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 21 مــارس 2019 يتعلّــق بتنظيــم وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون 

العقاريــة والــذي ألغــى الأمــر الحكومــي عــدد 1235 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 31 مــاي 1999.

2.1 التأطير القانوني للأملاك العقارية على المستوى المحلّي:

- النصوص القديمة:

 •  الفصــول 104 و105 و110 مــن القانــون الأساســي عــدد 33 لســنة 1975 بتاريــخ 14 مــاي 1975 المتعلّــق بالبلديــات 
والــذي تــمّ تنقيحــه بالقوانيــن اللاحقــة وخاصــة القانــون الأساســي عــدد 48 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 17 جويليــة 
2006. وقــد نصّــت علــى أن الملــك البلــدي يحتــوي علــى ملــك عمومــي وملــك خــاص. )تعــرّض الفصــل 105 إلــى 
تعريــف مكونــات الملــك العــام البلــدي )16( فــي حيــن نــصّ الفصــل 110 علــى مكونــات الملــك الخــاص البلــدي )17( (. 

ــة الجماعــات المحليــة الصــادرة فــي 9 مــاي 2018 هــذا القانــون تــمّ إلغــاؤه بمقتضــى مجلّ

- النص الجديد:

 •  مجلّة الجماعات المحلية الصادرة في 9 ماي 2018 

16.  الفصــل 105: تدخــل فــي الملــك العمومــي البلــدي: قطــع الأرض الراجعــة ملكيتهــا للبلديــة والتــي وقــع اســتعمالها شــوارع، أو ســاحات، أو حدائــق عموميــة ، أو طرقــات باســتثناء 
الطرقــات الوطنيــة والجهويــة التــي تتولــى الدولــة إحداثهــا وتعهدهــا. 

-  قطع الأرض التي هي على ملك البلدية والتي بها منشآت لتوزيع المياه والغاز والكهرباء ومنشآت التطهير وغيرها ذات المصلحة العمومية كلما استندت مهمة العناية بها للبلدية.
- الأملاك الأخرى التي يحتوي عليها الملك العمومي للدولة والتي تسلم إلى البلدية وفق مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون. )

-  قطــع الأرض التــي هــي علــى ملــك البلديــة والمعــدة لأحــدى المنشــآت المنصــوص عليهــا بأمثلــة التهيئــة والمصــادق عليهــا بصفــة قانونيــة أو كانــت محــل تصريــح خــاص 
بالمصلحــة العموميــة. ويكفــي مثــال التهيئــة أو التصريــح بالمصلحــة العموميــة الصــادر حســب الصيــغ المضبوطــة لــكل حالــة خاصــة لتخصيــص تلــك القطــع لمــا أعــدت لــه."

17.  الفصل 110 : يحتوي الملك البلدي الخاص على:
- الأملاك المخصصة لمصالح عمومية )الدور البلدية، المقابر، الأسواق الخ ...(

- الأملاك ذات المداخيل.
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2. الأملاك العقارية للجماعات المحلية الواردة ضمن مجلة الجماعات المحلية

ــة "لأمــلاك  ــاب الثانــي مــن المجلّ ــخ 9 مــاي 2018 القســم الأوّل مــن الب ــة الصــادرة بتاري ــة الجماعــات المحلي خصّصــت مجل
الجماعــات المحليــة" فقدّمــت تعريفــا واضحــا وحديثــا للملــك العــام البلــدي صلــب الفصــل 69 والــذي جــاء فيــه :" تعــدّ 
ملــكا عموميّــا محليّــا كل العقــارات والمنقــولات التــي يعتبرهــا القانــون ملــكا عموميــا الرّاجعــة ملكيتهــا للجماعــات المحليــة 
والمخصّصــة لاســتعمال العمــوم مباشــرة أو لمرفــق عــام والتــي تمّــت تهيئتهــا تهيئــة خاصــة للغــرض. كمــا أضافــت قائمــة 
ــر أيضــا مــن الأمــلاك المخصّصــة لاســتعمال العمــوم مباشــرة علــى وجــه  ــة لأمــلاك مُخصّصــة للعمــوم. إذ تعتب ــر حصري غي

ــة: الخصــوص الأمــلاك التالي

 •  الشوارع والأنهج،

 •   الساحات العمومية،

 •   الحدائق العمومية،

 •   الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة،

 •   وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.

 •  وتعتبر من الأملاك المخصصّة لمرفق عام خاصة الأملاك التالية:

 •   قطــع الأرض التــي علــى ملــك الجماعــة المحليــة المتضمّنــة لمنشــآت وشــبكات توزيــع الميــاه والغــاز والكهربــاء 
العموميــة، المنشــآت  والتطهيــر والاتصــالات وغيرهــا مــن 

 •   المحطات المخصّصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،

 •   مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،

 •   الأملاك التي تنقل لها من قبل الدّولة لغاية تخصيصها لمرفق عام."

كمــا قــدّم الفصــل 70 مــن نفــس المجلّــة قائمــة مــن الممتلــكات العقاريــة التــي تُعتبــر ملــكا عموميــا بعــد ان ضبــط الفصــل 70 
طريقــة إحالــة ملكيتهــا الــى الجماعــات المحليــة، وقــد جــاء فــي هــذا الفصــل : "تصبــح ملــكا عموميّــا محليّــا الأمــلاك التاليــة :

 •   الأمــلاك التــي تــمّ انتزاعهــا لإحالتهــا للجماعــات المحليــة لإنجــاز منشــآت ذات نفــع عــام أو التــي تقتنيهــا الجماعــات 
المحليــة وتخصصهــا لــذات الغــرض،

 •   الأملاك المتأتية من التقسيمات،

 •   الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،

 •   المنشــآت الرياضيــة والثقافيــة ومنشــآت الطفولــة المنجــزة مــن قبــل الجماعــات المحليــة أو التــي هــي علــى ملكهــا 
فــي تاريــخ صــدور هــذا القانــون،

 •   الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية،

 •   الأملاك التي يصنّفها القانون كذلك." 

ــه "لا  ــة الجماعــات المحليــة أنّ وفــي إطــار ضبــط النظــام القانونــي الحمائــي للملــك العــام البلــدي أقــرّ الفصــل 71 مــن مجلّ
يمكــن التفويــت فــي الملــك العمومــي المحلــي ولا تســقط ملكيتــه بمــرور الزمــن ولا يمكــن عقلتــه ولا تســري عليــه أحــكام 
الحــوز. إلا أنــه يمكــن نقــل الملكيــة بالتراضــي ودون إزالــة ترتيــب مســبقة بيــن الأشــخاص العمومييــن إذا كانــت الغايــة تخصيــص 
الملــك موضــوع نقــل الملكيــة لممارســة الشــخص العمومــي المفــوت لفائدتــه لصلاحياتــه وإدماجــه ضمــن ملكــه العمومــي 

يســمح هــذا الفصــل بنقــل الملكيــة مــن الدولــة الــى الجماعــة المحليــة شــريطة أن يكــون الهــدف مــن نقــل الملكيــة ادمــاج 
الملــك المفــوّت فيــه للجماعــة المحليــة مثــلا ضمــن ملكهــا العموميــة. وبصــورة عكســية فإنّــه يُمنــع إحالــة الملكيــة مــن ذات 
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عموميــة إلــى أخــرى لغايــة مختلفــة عــن إدمــاج الملــك المفــوّت فيــه فــي دائــرة الملــك العــام.

أمــا فيمــا يتعلّــق بالملــك الخــاص البلــدي فقــد عرّفــه الفصــل 72 مــن المجلّــة، إذ "تعــدّ ملــكا خاصــا للجماعــات المحليــة جميــع 
البنــاءات والأراضــي التــي تملكهــا الجماعــات المحليــة غيــر المصنفــة ضمــن أملاكهــا العموميــة.

تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية:

 •  العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،

 •  العقارات ذات الاستعمال السكني،

 •  الأراضــي غيــر المبنيــة وغيــر المخصصــة لمنشــأة عامــة أو لمرفــق عــام والتــي يمكــن إحالتهــا مــن قبــل الدولــة للجماعــات 
المحلية،

 •  المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،

 •  حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،

 •  الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،

 •  الأملاك التي تم إخراجها من الملك العمومي،

 •  المقابر،

 •  العقــارات التــي تتحــول ملكيتهــا للجماعــات المحليــة بعنــوان شــراء، أو معاوضــة، أو لقــاء اســتخلاص ديــون ،أو إحالــة 
مــن قبــل الدولــة أو غيرهــا.

ويتــم التصــرف فــي الأمــلاك الخاصــة واســتغلالها بنــاءً علــى مداولــة الجماعــة المحليــة بالأغلبيــة المطلقــة. تحــدّد المداولــة 
آليــة التصــرف فــي الأمــلاك الخاصــة وقيمــة عائــدات التصــرف ومآلهــا. ويتــم إعــلام أميــن المــال الجهــوي بهــذه المــداولات.

وفــي إطــار دعــم اللامركزيــة الترابيــة، ســعت مجلــة الجماعــات المحليــة إلــى دعــم اســتقلالية البلديــات وغيرهــا مــن الجماعــات 
المحليــة علــى مســتوى التهيئــة الترابيــة والتنميــة المســتدامة وذلــك مــن خــلال إعطــاء البلديــات صلاحيــة إعــداد أمثلــة التهيئة 
التــي ينــص عليهــا التشــريع المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر والتــي تدخــل فــي إطــار اختصاصاتهــا ومصادقــة مجالســها المنتخبــة 
عليهــا )الفصــل114(. كمــا أُســندت صلاحيــة إعــداد أمثلــة التهيئــة الترابيــة والتنميــة التــي ينــص عليهــا القانــون للجهــات 
والأقاليــم والتــي تدخــل فــي إطــار اختصاصهــا وتصــادق عليهــا مجالســها المنتخبــة وذلــك بالتنســيق مــع الســلطة المركزيــة 

حســب إجــراءات يضبطهــا التشــريع الجــاري بــه العمــل )الفصــل 115( .

ولتكريــس هــذه الصلاحيــة بصــورة فعليــة، ودعمــا للــدور الاقتصــادي والتنمــوي للجماعــات المحليــة أكّــد الفصــل 120 مــن 
مجلــة الجماعــات المحليــة علــى أن "تعمــل الدولــة علــى دعــم الرصيــد العقــاري للجماعــات المحليــة لمســاعدتها علــى إنجــاز 
برامــج التهيئــة الترابيــة والتعميــر بمــا مــن شــأنه ان يضمــن التنميــة المســتدامة". إذ يُعتبــر ضعــف الرصيــد العقــاري للجماعــات 
المحليــة مــن المشــاكل الأزليــة التــي تُعانــي منهــا اللامركزيــة فــي تونــس ســواء تحــت طائلــة دســتور 1959 والقوانيــن التــي 
كانــت نافــذة فــي الفتــرة الســابقة أو تحــت غطــاء دســتور 27 جانفــي 2014 ومجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة ســنة 2018. 

إنّ المركزية المفرطة التي تتعامل بها الدولة مع العقارات التي هي على ملكها تجعل من إحالة العقارات لفائدة الجماعات 
المحليــة خاضعــة لآليــات قانونيــة واضحــة ومحــدّدة بالأمــر الحكومــي عــدد 120 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 8فيفــري 2021 
والمتعلــق بالعمليــات العقاريــة فــي ملــك الدولــة الخــاص. وقــد وضّــح هــذا الأمــر أنه "عملا بأحكام الفقــرة الأخيرة من الفصل 
86 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة يجــوز التفويــت بالمراكنــة فــي العقــارات التابعــة لملــك الدولــة الخاص وبثمــن يحدده خبير 
أمــلاك الدولــة بعــد أخــذ رأي "اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية للعمليــات العقاريــة" المحدثــة بالفصــل 6 مــن هــذا الأمــر الحكومي 
وذلــك فــي الحــالات التالية:-2"لفائــدة الجماعــات المحليــة والمؤسســات العمومية التي لا تكتســي صبغة إدارية والمنشــآت 
 العمومية لإنجاز مشاريع مصادق عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو لتسوية الوضعيات العقارية القديمة". 

وهو ما يعني أن إحالة الأملاك الخاصة للدولة لفائدة الجماعات المحلية يتمّ عن طريق التفويت. 
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كمــا يمكــن أن تتــمّ الإحالــة ذلــك طريــق المعاوضــة وفــق مــا جــاء بالفصــل 72 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة. أمّــا آليــة 
التخصيــص لفائــدة هــذه الجماعــات فهــي آليــة اســتثنائية يتــمّ اعتمادهــا فقــط لفائــدة البلديــات المحدثــة والتــي لا تتمتــع 

بإمكانيــات ماديــة تســمح لهــا بشــراء العقــارات التــي تكــون بحاجــة لهــا. 

إلّا أنّهــذه الآليــات تبقــى محــدودة فــي حيــن أنّ الجماعــات المحليــة بحاجــة ماســة إلــى هــذا الرصيــد، خاصــة وأن المجلــة 
قــد عهــدت لهــا بجملــة مــن الصلاحيــات الذاتيــة كالتفويــت والتعويــض والتســويغ واســناد الاســتغلال والمســاهمة فــي 
المنشــئات العموميــة المحليــة وبقيــة المشــاريع الاقتصاديــة والتفويــت والتعويــض فــي العقــارات، وترتيــب أجــزاء الملــك 
العمومــي للبلديــة مــن أنهــج وســاحات عموميــة ومســاحات خضــراء وغيرهــا وإخراجهــا وإعــادة ترتيبهــا وكذلــك وضــع وتغييــر 

أمثلــة تصفيــف الطرقــات العموميــة البلديــة )الفصــل 237(. 

كمــا يُعــدّ المجلــس البلــدي برنامــج الاســتثمار البلــدي ويقــوم بــكل التدابيــر اللازمــة والممكنــة لدفــع التنميــة بالبلديــة 
واســتقطاب الاســتثمار وخاصــة بإنجــاز البنيــة الأساســية والتجهيــزات الجماعيــة أو تطويرهــا )الفصــل 238(. ومــن أجــل تحقيــق 
هــذه الأهــداف يعتــرف الفصــل 239 مــن نفــس المجلــة بصلاحيــة المجلــس البلــدي بإعــداد أمثلــة التخطيــط العمرانــي 
والســهر علــى احتــرام القواعــد المتعلقــة بالتهيئــة الترابيــة وبوثائــق التخطيــط العمرانــي المتعلقــة بحمايــة التــراث الأثــري 

والتاريخــي وكل القواعــد الأخــرى التــي ينــص عليهــا التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل ) الفصــل 240(.

ــة أو بالتهذيــب أو  ــق بالتهيئ ــة تتعلّ ــات عمراني ــام بعملي ــد العقــاري كلمــا قــرر المجلــس البلــدي القي ــى الرصي ــرز الحاجــة ال وتب
بالتجديــد العمرانــي ســواء كان ذلــك بمفــرده أو فــي إطــار الشــراكة بالتنســيق مــع مصالــح الــوزارة المكلفــة بالتعميــر مركزيــا 
أو جهويــا. هــذا بالإضافــة إلــى دور البلديــة فــي إحــداث المرافــق العموميــة البلديــة والتصــرّف فيهــا وخاصّــة بنــاء وتعهّــد 
وإصــلاح الطرقــات وأرصفتهــا والحدائــق والمنتزهــات والمنابــت ّوتوابعهــا ومرافقهــا التــي تكــون علــى ملــك البلديــة وتهيئــة 
الحدائــق والمواقــع والمســاحات الخضــراء وتجميــل المدينــة وإزالــة مظاهــر ومصــادر التلــوث عــن الطريــق العــام، وإنجــاز 
بنــاءات البلديــة والســاحات العموميــة ودور البلديــة وغيرهــا مــنّ المنشــآت البلديــة وتعهدهــا وإصلاحهــا. بالإضافــة إلــى انجــاز 
شــبكات التصــرف فــي ميــاه الأمطــار باســتثناء منشــآت الحمايــة مــن الفيضانــات وتعهدهــا، وإنجــاز الأســواق البلديــة بجميــع 
أصنافهــا والمعــارض والتظاهــرات التجاريــة والثقافيــة والمســالخ ومراكــز والاصطيــاف والاســتراحة وتنظيــم طــرق التصــرف 

فيهــا ونشــاطها. 

وممّــا يُبــرز عــزوف الدولــة أحيانــا عــن إحالــة ملكيــة عقارتهــا لفائــدة الجماعــات المحليــة هــو أنــه بإمكانهــا أن تُحيــل التصــرف 
فــي الأمــلاك العموميــة التابعــة لهــا، دون إحالــة الملكيــة، أي تلــك التــي ترجــع لهــا بالملكيــة، لفائــدة الجماعــات المحليــة. 
وهــو مــا نــص عليــه الفصــل 144 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة. إذ "تعمــل الدولــة علــى إحالــة التصــرف فــي أجــزاء مــن الملــك 
العمومــي أو الملــك الخــاص التابــع لهــا لفائــدة الجماعــات المحليــة، وتضبــط بأمــر حكومــي بنــاء علــى رأي المحكمــة الإداريــة 
ــة  ــة. تتولــى الدول ــاء والمــوارد المترتبــة عــن اســتغلال الأمــلاك المحال ــة وإجراءاتهــا وآليــات تقاســم الأعب ــا صيــغ الإحال العلي
إحالــة التصــرف فــي أجــزاء مــن الملــك العمومــي أو الملــك الخــاص التابــع لهــا لفائــدة الجماعــات المحليــة بواســطة اتفاقيــات 
خاصــة. ويمكــن للدولــة إنهــاء عقــد أيــة اتفاقيــة تهــم التصــرف فــي ملــك عمومــي أو ملــك خــاص إذا ثبــت عــدم نجاعــة تصــرف 

الجماعــة المحليــة فيــه".

كمــا أن تمتيــع الجماعــات المحليــة بصلاحيــات مشــتركة مــع الســلطة المركزيــة وفقــا لمــا ورد بالفصــل 243 مــن م ج 
م كالقيــام بالأعمــال الملائمــة لدفــع الاســتثمارات الخاصــة وإقامــة مناطــق للأنشــطة الاقتصاديــة، وإنجــاز التجهيــزات 
الجماعيــة ذات الصبغــة الاجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والبيئيــة والســياحية كــدور الثقافــة والمتاحــف والملاعــب الرياضيــة 
وغيرهــا مــن التجهيــزات الرياضيــة والمســابح والمنتزهــات والمصبّــات المراقبــة ومراكــز معالجــة النفايــات، وإحــداث المنتزهــات 
الطبيعيــة وصيانتهــا داخــل تــراب البلديــة وإنجــاز شــبكات التطهيــر وتعهدهــا، يجعــل مــن الضــروري تمكيــن الجماعــات المحليــة 

مــن رصيــد عقــاري يســمح لهــا بتحقيــق هــذه الأهــداف.

بالإضافــة الــى ذلــك اشــترط الفصــل 240 مــن نفــس المجلّــة، عنــد ممارســة المجلــس البلــدي للصلاحيــات التــي يمكــن نقلهــا 
إليــه مــن الســلطة المركزيــة فــي بنــاء المؤسســات والمراكــز الصحيــة وصيانتهــا، أو بنــاء المؤسســات التربويــة وصيانتهــا...، أن 
يقتــرن ذلــك وجوبــا بتحويــل المــوارد الماليــة والبشــرية الضروريــة لممارســتها بمــا فــي ذلــك العقاريــة الضروريــة لتحقيــق هــذه 

المشــاريع.
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 3.  الآليات القانونية لإحالة الأملاك العقارية لفائدة الجماعات المحلية 
طبقا للنصوص النافذة وبالتحديد الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 

يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص

المبــدأ فــي إحالــة الأمــلاك العقاريــة التابعــة للملــك الخــاص للدولــة هــو التفويــت بالمــزاد العلنــي مســبوق بإشــهار بعــد أن 
يضبــط خبيــر أمــلاك الدولــة أثمانهــا الافتتاحيــة. وتضبــط شــروط وإجــراءات البيــع ضمــن كــراس الشــروط يتــم المصادقــة عليــه 
مــن قبــل الوزيــر المكلــف بأمــلاك الدولــة. وإذا لــم يفــض المــزاد إلــى نتيجــة فإنــه يعــاد ثانيــة وبنفــس الشــروط فــي أجــل أقصــاه 

شــهران وبالثمــن الافتتاحــي المحــدد مــن قبــل خبيــر أمــلاك الدولــة )الفصــل 2(.

الاستثناء لفائدة الجماعات المحلية

الفصــل 3ـ عمــلا بأحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 86 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة يجــوز التفويــت بالمراكنــة فــي العقــارات 
التابعــة لملــك الدولــة الخــاص وبثمــن يحــدده خبيــر أمــلاك الدولــة بعــد أخــذ رأي "اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية للعمليــات العقاريــة" 

المحدثــة بالفصــل 6 مــن هــذا الأمــر الحكومــي وذلــك فــي الحــالات التاليــة:

1ـ إذا لم يفض المزاد إلى نتيجة بعد إعادته مرة ثانية وبنفس الشروط.

2ـ  لفائــدة الجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة إداريــة والمنشــآت العموميــة لإنجــاز مشــاريع 
مصــادق عليهــا طبقــا للتشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل أو لتســوية الوضعيــات العقاريــة القديمــة

3ـ  لفائــدة شــركاء الدولــة فــي الملكيــة علــى الشــياع ومجــاوري الأراضــي الدوليــة إذا تعلــق الأمــر بقطــع أرض مكتنفــة أو غيــر 
صالحــة للاســتعمال.

4ـ  فــي العقــارات الضروريــة لإنجــاز المشــاريع والتــي صــدرت فــي شــأنها أوامــر حكوميــة بتغييــر صلوحيتهــا أو وصفهــا أو صبغتهــا 
أو بإخراجهــا مــن الملــك العمومــي.

5ـ  لتســـوية وضعيات المتصرفين عن حسن نية.

6ـ  لفائــدة المســتثمرين الخــواص فــي عقــارات لازمــة لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية وغيــر المصنفــة مشــاريع ذات أهميــة وطنيــة 
طبقــا لمقتضيــات القانــون عــدد 71 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 2016 المتعلــق بقانــون الاســتثمار والقانــون 
عــدد 47 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 29 مــاي 2019المتعلــق بتحســين منــاخ الاســتثمار وذلــك وفقــا لمقاييــس تضبــط بقــرار 

مشــترك بيــن الوزيريــن المكلفيــن بالاســتثمار وأمــلاك الدولــة.

وفــي غيــر هــذه الحــالات لا يجــوز التفويــت فــي ملــك الدولــة الخــاص بالمراكنــة وبالثمــن المحــدد مــن قبــل خبيــر أمــلاك الدولــة إلا 
بعــد الترخيــص فيــه بأمــر حكومــي 

الفصــل 6ـ تحــدث بالــوزارة المكلفــة بأمــلاك الدولــة لجنــة تســمى "اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية للعمليــات العقـــارية" تتولــى النظــر 
فــي عمليــات التفويــت بالمراكنــة وفــي الشــراء والمعاوضــة لفائــدة ملــك الدولــة الخــاص، يشــار إليهــا فيمــا يلــي "باللجنــة".

الفصــل 8ـ علــى المشــتري دفــع ثمــن المبيــع فــي أجــل لا يتجــاوز ســتين يومــا مــن تاريــخ إعلامــه كتابيــا بموافقــة الإدارة علــى عمليــة 
التفويــت وإلا يعتبــر متخليــا عــن العقــار المعنــي وتعــد الموافقــة لاغيــة.

ويجــوز لــإدارة التمديــد فــي هــذا الأجــل لمــدة أقصاهــا ثلاثــون يومــا شــريطة تقديــم مطلــب معلــل فــي الغــرض قبــل انتهــاء أجــل 
الســتين يومــا.

الفصل 9ـ تنظر اللجنة في مطالب تقسيط ثمن المبيع أو فارق المعاوضة.
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• إسقاط حق المشتري في العقار المبيع

الفصل 11ـ ينص عقد البيع وجوبا على إمكانية إسقـــاط حق المشتري في العقار المبيع وذلك في الحالات التالية:

-  عــدم إنجــاز المشــروع الــذي مــن أجلــه تمــت عمليــة التفويــت فــي أجــل ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ إمضــاء العقــد وذلــك فــي 
ــر صبغتــه. الحــالات المذكــورة بالفقــرات 2و 4و 6مــن الفصــل 3مــن هــذا الأمــر الحكومــي أو تغيي

-  إحالــة العقــار بــأي وجــه مــن الوجــوه أو رهنــه خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ إمضــاء العقــد دون ترخيــص كتابــي مــن الوزيــر 
المكلــف بأمــلاك الدولــة.

- عدم خلاص قسطين متتاليين من ثمن البيع.

ويمنــــح المشــتري شــهادة فــي رفــع اليــد عنــد إنجــازه للمشــروع وإيفائــه ببقيــة الشــروط المســقطة للحــق كمــا تمنــح شــهادة رفــع 
اليــد عنــد خــلاص كامــل الثمــن مــع الفوائــض فــي صــورة البيــع بالتقســيط.

غيــر أنــه يمكــن للوزيــر المكلــف بأمــلاك الدولــة وبنــاء علــى مطلــب معلــل يقــدم مــن المشــتري قبــل انقضــاء الأجــل الأصلــي الترخيــص 
فــي التمديــد فــي أجــل الإنجــاز لســنتين إضافيتيــن أو إنجــاز مشــروع آخــر علــى العقــار المبيــع بعــد استشــارة الجهــات المختصــة وعــرض 

الطلــب علــى اللجنــة.

ولا يجوز الترخيص في إحالة العقار للغير أو رهنه إلّا بعد انقضاء سنة من مدة التحجير المحددة بخمس سنوات.

كمــا يعتبــر الانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة لفائــدة الجماعــات المحليــة آليــة يقرهــا القانــون عــدد 53 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 
11 جويليــة 2016، إذ جــاء بالفصــل 3 منــه "يتــم الانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة لفائــدة الدولــة والجماعــات المحليــة ولفائــدة 
المؤسســات والمنشــآت العموميــة المخــوّل لهــا ذلــك بمقتضــى قوانيــن إحداثهــا كمــا يمكــن للمؤسســات والمنشــآت العموميــة 
الأخــرى فــي إطــار المهــام الموكولــة لهــا الانتفــاع بالانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة متــى توفــرت شــروطه وذلــك عــن طريــق 

الدولــة التــي تحيــل إليهــا العقــارات المنتزعــة". 

و يشمل الانتزاع حسب الفصل 4 من نفس القانون :

ـ  العقــارات اللازمــة للمشــروع العمومــي المزمــع إنجــازه وكذلــك العقــارات اللازمــة لضمــان قيمــة هــذا المشــروع وحســن 
اســتغلاله ولتركيــز المرافــق والمبانــي المخصصــة للمصالــح القائمــة علــى صيانتــه والحفــاظ علــى ديمومتــه،

ـ  الأراضي المجاورة للمشروع والتي تدعو الحاجة لاستغلالها في تهيئة محيطه وحمايته من الزحف العمراني،

ـ  العقــارات اللازمــة لتنفيــذ برامــج التهيئــة والتجهيــز والتهذيــب والســكن وإحــداث المدخــرات العقاريــة المقــرّرة مــن قبــل الدولــة 
أو الجماعــات المحليــة أو الموكولــة للمؤسســات أو المنشــآت العموميــة داخــل المناطــق العمرانيــة أو خارجهــا طبقــا للتشــريع 

والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل،

ـ العقارات اللازمة لضمان تنفيذ مخططات وأمثلة التهيئة المصادق عليها
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4. شروط وإجراءات حصول الجماعات المحلية على الأملاك العقارية 

نظــرا لاشــتراط الفصــل 3 مــن الأمــر عــدد 120 لســنة 2021 وجــود مشــاريع مصــادق عليهــا طبقــا للتشــريع والتراتيــب الجــاري 
بهــا العمــل مــن طــرف الجماعــة المحليــة حتــى تتمكــن مــن الحصــول علــى عقــار، يتم الرجــوع الى الفصل 3 مــن الأمر الحكومي 
عــدد 926 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 25 نوفمبــر 2020 يتعلــق بضبــط إجــراءات تنســيق الإدارات المركزيــة ومصالحهــا الخارجيــة 

والمؤسســات والمنشــآت العموميــة مــع البلديــات فــي مجــال إعــداد أو مراجعــة أمثلــة التهيئــة العمرانيــة والمصادقــة عليها.

الفصــل 3ـ "تعــد البلديــة ملفــا حــول التوســعات العمرانيــة المقترحــة علــى الأراضــي الفلاحيــة لتلبيــة حاجياتهــا الفعليــة مــن 
هــذه التوســعات بنــاء علــى تقريــر المبــررات المنصــوص عليــه بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل ومــع مراعــاة المدخــرات العقاريــة 

المصــادق عليهــا والتابعــة للــوكالات العقاريــة المحدثــة بالقانــون عــدد 21 لســنة 1973 المذكــور أعــلاه".

ويُضيــف الفصــل 4 ـ :" تحــدد المناطــق التــي تقتضــي إعــداد أو مراجعــة مثــال التهيئــة العمرانيــة كليــا أو جزئيــا بقــرار مــن 
المجلــس البلــدي بنــاء علــى رأي المســتلزمين العمومييــن والمصالــح الخارجيــة للــوزارة المكلفــة بالتعميــر والــوزارة المكلفــة 
بالدفــاع الوطنــي والــوزارة المكلفــة بالفلاحــة والــوزارة المكلفــة بالبيئــة والــوزارة المكلفــة بأمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة 
والمصالــح المركزيــة أو الخارجيــة لســائر الــوزارات المعنيــة والــوكالات العقاريــة المحدثــة بالقانــون عــدد 21 لســنة 1973 
المذكــور أعــلاه وكذلــك علــى رأي اللجنــة الفنيــة الوطنيــة لحصــر التجمعــات الســكنية والتوســعات العمرانيــة بالأراضــي 

الفلاحيــة.

يعتبــر عــدم الــرد مــن قبــل المســتلزمين العمومييــن والمصالــح المنصــوص عليهــا أعــلاه فــي أجــل أقصــاه شــهرين موافقــة 
ضمنيــة علــى قــرار التحديــد. ينشــر قــرار التحديــد بالجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة وعلــى الموقــع الإلكترونــي للبلديــة 

ويعلــق بمقرهــا. 

ــق بإجــراءات إعــداد مشــاريع أمثلــة التهيئــة العمرانيــة فقــد نــص الفصــل 5 مــن الأمــر أن "تعــد البلديــة مثــال  أمــا فيمــا يتعلّ
التهيئــة العمرانيــة وفقــا لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 المشــار إليــه أعــلاه".

تعــرض البلديــة مشــروع مثــال التهيئــة العمرانيــة علــى المؤسســات والمنشــآت العموميــة المعنيــة والمصالــح المركزيــة أو 
الخارجيــة للســلط المركزيــة لإبــداء الــرأي فيــه كتابيــا مــع التعليــل فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ توصلهــا بــه ويعتبــر عــدم 
الــرد فــي هــذا الأجــل موافقــة ضمنيــة. إثــر انقضــاء الأجــل المذكــور، يحــال مشــروع المثــال معــدّلا وفقــا لملاحظــات الهيــاكل 
المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل إلــى الــوزارة المكلفــة بالتعميــر للنظــر وإبــداء الــرأي فــي أجــل أقصــاه شــهر 

مــن تاريــخ توصلهــا بــه

 يعــرض مشــروع المثــال معــدلا علــى ضــوء آراء المصالــح المنصــوص عليهــا بالفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هــذا الفصــل 
علــى المجلــس البلــدي الــذي يــأذن بتعليقــه بمقــر البلديــة وينشــر إعــلان اســتقصاء فــي شــأنه بالجريــدة الرســمية للجماعــات 
المحليــة وبالموقــع الالكترونــي للبلديــة وبالوســائل المتاحــة. وخــلال الشــهرين الموالييــن لهــذا الإجــراء، يمكــن لــكل مــن يعنيــه 
الأمــر تدويــن ملاحظاتــه أو اعتراضاتــه بدفتــر الاســتقصاء العمومــي المفتــوح للغــرض بمقــر البلديــة أو توجيــه مذكــرة اعتــراض 

إلــى البلديــة بواســطة مكتــوب مضمــون الوصــول أو علــى بريدهــا الالكترونــي.

و"يترتــب عــن قــرار المصادقــة علــى مثــال التهيئــة العمرانيــة التصريــح بالمصلحــة العموميــة للأشــغال المقــررة بالمثــال وتغييــر 
صبغــة المســاحات الخضــراء وكذلــك تغييــر صبغــة الأراضــي الفلاحيــة المدرجــة كتوســعات عمرانيــة فــي إطــار إعــداد أو 
مراجعــة مثــال التهيئــة العمرانيــة التــي أقرتهــا الــوزارة المكلفــة بالفلاحــة واللجنــة الفنيــة الوطنيــة لحصــر التجمعــات الســكنية 

والتوســعات العمرانيــة بالأراضــي الفلاحيــة" )الفصــل 6 فقــرة أخيــرة (.

أمــا فيمــا يتعلّــق بــالإدارة )داخــل الــوزارة( المكلفــة بمتابعــة الأمــلاك البلديــة وطــرق إحالــة الأمــلاك لهــا، فإنــه وطبقــا للفصــل 
25 مــن الأمــر عــدد 357 لســنة 2019 فــإن الإدارة المكلفــة بهــذه العمليــة هــي الادارة العامــة للتصــرف والبيوعــات مــع 

الإدارة العامــة للاختبــارات )التــي تحــدد القيمــة الماليــة للعقــارات( المنصــوص عليهــا بالفصــل 28 مــن نفــس الأمــر.

وبالرجــوع الــى الفصــل 25 مــن الأمــر المذكــور فــإن الإدارة العامــة للتصــرف والبيوعــات مكلّفــة خاصّــة بمتابعــة العمليــات 
بالمتابعــة  مكلّفــة  بالتحديــد  البيــع  إدارة  أن  كمــا  العموميــة،  والمنشــآت  المحليــة  الجماعــات  بأمــلاك  الخاصــة  العقاريــة 
والمصادقــة علــى بيــع العقــارات غيــر الفلاحيــة للجماعــات المحليــة، وبمتابعــة العمليــات العقاريــة الخاصــة بأمــلاك الجماعــات 

المحليــة والمنشــآت العموميــة.
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لئــن حظيــت البلديــات قبــل 2011 بدعــم الدولــة فــي مشــاريعها الاجتماعيــة بتوفيــر الرصيــد العقــاري الضــروري مــن ملــك 
الدولــة الخــاص بالاســتناد إلــى مناشــير وزاريــة فــإن الوضعيــة تغيــرت بعــد الثــورة اذ أصبــح تطبيــق النصــوص القانونيــة المتعلّقة 
بإحالــة العقــارات أكثــر صرامــة لكــن دون أن يقتــرن ذلــك بتطبيــق مقتضيــات الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الــذي 

يدعــو مصالــح هــذه الــوزارة إلــى دعــم الرصيــد العقــاري للجماعــات المحليــة. 

 1.  تشخيص الواقع في تعامل البلديات مع الملف العقاري
غياب آليات التحكم في الرصيد العقاري وضعف الحماية القانونية

نســعى فــي هــذا العنصــر لتقييــم مــدى توفّــق البلديــات فــي تحديــد أملاكهــا العقاريــة وتأميــن الحمايــة القانونيــة والماديــة 
لهــا وإحــكام اســتغلال هــذه الأمــلاك والتوظيــف الأمثــل لهــا طبقــا للإجــراءات القانونيــة والترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل 
والمحافظــة عليهــا وتعهدهــا بالصيانــة ومــدى بــذل مصالــح البلديــة العنايــة الكافيــة لضمــان اســتخلاص المعاليــم الموظفــة 

بعنــوان اســتغلال الأمــلاك العقاريــة الخاصــة بمــا يســاعد علــى تنميــة مــوارد البلديــة والحفــاظ علــى مصالحهــا.

1.1. الحماية القانونية للأملاك البلدية

نــصّ الفصــلان 279 و280 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة علــى ضــرورة مســك المحاســب لحســابيّة خاصّــة بمكاســب 
البلديــة المنقولــة وغيــر المنقولــة وفقــا لقواعــد الدليــل المحاســبي الموحــد الخــاص بالبلديــات. وفــي غيــاب هــذا الدليــل تــمّ 

ســحب مقتضيــات المذكّــرة العامــة عــدد 186/1975 بتاريــخ 2 أوت 1975 علــى البلديــات.

1.1.1 سجل الأماك العقارية

تــم إحــداث دفتــر الأمــلاك البلديــة بمقتضــى منشــور وزيــر الداخليــة عــدد 49 الصــادر منــذ ســنة 1972 الــذي حــث علــى ضــرورة 
مســك دفتــر الأمــلاك العقاريــة. وقــد أدرج هــذا الموضــوع بالقانــون الأساســي للبلديــات خــلال تنقيــح 2006 )18( حيــث اقــر 
ــرا تــدرج فيــه قائمــة الأمــلاك الراجعــة للملــك العمومــي وللملــك الخــاص البلــدي  ــأن " تمســك البلديــة دفت الفصــل 113 ب
" وصــدر نمــوذج دفتــر الأمــلاك البلديــة ســنة 2007 بمقتضــى القــرار المشــترك بيــن وزيــر الداخليــة والتنميــة المحليــة ووزيــر 

أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 06 فيفــري 2007 )19(.

 وقــد اقتضــى الفصــل 73 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة أن " يمســك رئيــس الجماعــة المحليــة ســجلّي الأمــلاك العقاريــة 
والأمــلاك المنقولــة ويتولــى تحيينهمــا بصفــة فوريــة، ويرفــع تقريــرا دوريــا فــي الغــرض إلــى المجلــس المحلــي. ويحــال نظيــر 
مــن الســجلين إلــى المحاســب العمومــي للجماعــة المحليــة المعنيــة. ويمكــن اعتمــاد منظومــة الكترونيــة مؤمنــة لمســك 
هذيــن الســجلين. يضبــط نمــوذج الســجلين المذكوريــن بهــذا الفصــل بأمــر حكومــي بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للجماعــات 

المحليــة وبنــاء علــى رأي المحكمــة الإداريــة العليــا ". علمــا وان الأمــر المشــار إليــه فــي هــذا الفصــل لــم يصــدر بعــد.

حســب الاســتبيان الموجــه للبلديــات، أفــاد %70 مــن المســتجوبين بوجــود دفتــر للأمــلاك ولــم يصــرح بعــدم وجــود هــذا 
الدفتــر ســوى 30 % ويعــود احــداث أقــدم ســجل الــى بلديــة جرجيــس ســنة 1890 ثــم بلديــة طبرقــة ســنة 1892 وتونــس 

ــات فــي بلديتــي الحكايمــة و باطــن الغــزال ســنة 2021. ســنة 1897 بينمــا تمــت اخــر الاحداث

 

18.  القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
19.  انظر للملحق عدد 5
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ومن أصل 70 بلدية تمتلك سجل عقاري 58 منها لديها جرد محين و دقيق للأملاك وهو ما يمثل 83%

 

وعمومــا يشــكو دفتــر الامــلاك مــن نقائــص تتعلــق بغيــاب الشــمولية. وخلافــا لمــا نــص عليــه الفصــل 113 مــن القانــون 
الأساســي للبلديــات والقــرار المشــترك الــذي ضبــط نموذجــا لدفتــر الأمــلاك البلديــة، لــم تبــادر أغلــب البلديــات بتعويــض 
نمــوذج دفتــر الأمــلاك المعتمــد مــن قبلهــا ولــم يتــم بهــذا الدفتــر التنصيــص علــى كل الأمــلاك العقاريــة كمــا لــم تتــولّ 

مصالــح عديــد البلديــات تحييــن هــذا الدفتــر بصفــة دوريــة.  

وفــي غيــاب دفتــر الأمــلاك العقاريــة أو فــي ظــل وجــود دفتــر غيــر محيــن، يصعــب علــى البلديــات معرفــة وحصــر أملاكهــا 
والمحافظــة عليهــا قبــل حتــى مطالبــة الدولــة بتوفيــر رصيــد عقــاري جديــد.

بخصــوص مســك دفاتــر الأمــلاك البلديــة تختلــف الوضعيــة مــن بلديــة الــى أخــرى. فبالنســبة لبلديــة تونــس تــمّ تكليــف الإدارة 
الفرعيــة للأمــلاك البلديــة بمســك هــذه الدفاتــر وتجميــع الأمــلاك البلديــة المبنيــة وغيــر المبنيــة وتحييــن ســجلاتها ضمــن 
هــذه الدفاتــر تفاديــا لتشــتّت هــذه الأمــلاك علــى مختلــف الإدارات مــع العمــل علــى إرســاء منظومــة إعلاميــة لمتابعــة 

مختلــف هــذه العمليــات.

رسم عدد 4: 
 نسبة امتلاك 

 البلديات لسجل 
الأملاك العقارية

رسم عدد 5 : 
نسبة البلديات التي تمتلك 

سجلات محينة الأملاك 
العقارية

 لا عمن
  نعم      لا

  نعم      لا

%70%30

%17

%83
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وعلــى ســبيل المثــال كذلــك يتوفــر لــدى بلديــة القصــر قفصــة دفتــر لتســجيل الممتلــكات الراجعــة للملــك العمومــي وللملــك 
الخــاص للبلديــة منــذ ســنة 2007 لكــن لــم يتــم تســجيل أي عمليــات بهــذا الدفتــر إلــى حــدود 2017 ولــم تتــول بلديــة القصــر 
قفصــة تحديــد واســتقصاء أملاكهــا العقاريــة ولــم تحــدث لجنــة للشــؤون العقاريــة والأمــلاك البلديــة ولــم تتــول ترســيم 
ممتلكاتهــا بدفتــر الأمــلاك ولــم تفتــح ملفــات خاصــة بــكل عقــار بســبب عــدم امتلاكهــا وثائــق ملكيــة لأغلــب عقاراتهــا. وقــد 
تحصلــت البلديــة علــى عقــار دولــي يمســح 40 هكتــار ســنة 2016 وأبرمــت عقــدا مــع وزارة أمــلاك الدولــة لكنهــا لــم تقــم 

بإتمــام الإجــراءات النهائيــة للتفويــت فــي العقــار إلــى موفــى 2017 )20(.

كمــا بــادرت بلديــة قفصــة بإحــداث ســجل الأمــلاك العقاريــة فــي موفــى 2009 وقامــت بترســيم عــدد مــن ممتلكاتهــا فيــه 
لكــن ظلــت عديــد الأمــلاك غيــر مســجلة علــى غــرار 41 منطقــة خضــراء و10 عقــارات علــى ملــك البلديــة الخــاص )21(.

1.1.2 الترسيم بالسجل العقاري

يشــكّل التســجيل ثــمّ التّرســيم بالسّــجل العقــاري كمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 305 مــن مجلّــة الحقــوق العينيّــة ضمانــا للحمايــة 
القانونيــة لأمــلاك العقاريّــة البلديــة ولمخاطــر الاســتيلاء. وفــي هــذا الإطــار دعــا منشــور وزيــر الداخليّــة عــدد 12 المــؤرّخ فــي 
26 نوفمبــر 1973 البلديــات إلــى ضــرورة تســجيل الأمــلاك العقاريّــة الراجعــة لهــا. وفــي نفــس الســياق نــصّ المنشــور عــدد 37 
المــؤرخ فــي 6 جويليــة 1998 علــى إحــداث مصلحــة وقتيــة للشــؤون العقاريــة والأمــلاك البلديــة تتولّــى خاصّــة القيــام بإجــراءات 
التســجيل وفتــح ملــفّ خــاصّ بــكلّ عقــار. وقــد تأخّــرت أغلــب البلديــات فــي إحــداث هــذه اللجنــة. وحســب نتائــج الاســتبيان فــان 

61 % مــن البلديــات ليــس لهــا مصلحــة للشــؤون العقاريــة والأمــلاك البلديــة و39 % فقــط أحدثــت هــذه اللجنــة.

وبالنســبة للأعــوان المكلفيــن بمتابعــة ملــف أمــلاك البلديــة يوجــد هــذا الصنــف مــن الاعــوان فــي 66 بلديــة مــن جملــة 100 
المشــاركة فــي الاســتبيان وهــو مــا يمثــل 66 % بينمــا لا توجــد هــذه الخطــة فــي أكثــر مــن ثلــث البلديــات.

 

وبالرجــوع للأســباب التــي حالــت دون ترســيم كل الأمــلاك البلديــة بالســجل العقــاري نتبيــن وأن عــدم امتــلاك وثائــق ملكيــة 
يعتبــر العامــل الرئيســي بنســبة %52 بمــا يؤكــد عــدم إيــلاء جــزء كبيــر مــن البلديــات الأهميــة الكافيــة لضبــط قائمــة أملاكهــا 
والحــرص علــى ضمــان الحمايــة القانونيــة لهــا مــن خــلال الســعي لإثبــات ملكيتهــا واســتخراج وثائــق ملكيــة للمحافظــة عليهــا. 
امــا العامــل الثانــي الــذي حــال دون ترســيم الامــلاك البلديــة فيعــود الــى نقــص الامكانيــات وعــدم توفــر اعتمــادات ماليــة 
بنســبة %28 اضافــة لعوامــل عديــدة اخــرى )بنســبة %20( اهمهــا يتعلــق بطــول الإجــراءات والصعوبــات الإداريــة وعــدم 

تكويــن لجنــة تعنــى بجــرد وحصــر الامــلاك.

http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D    20.  البوابــة الالكترونيــة لمحكمــة المحاســبات :  المصــدر
8%A7%D8%AA_58_4_-1_0_0_0000_0000_eeeee-eeeee__278

21.    نفس المصدر
file:///C:/Users/user/Desktop/CILG%20FONCIER/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9.pdf  

رسم عدد 6 : 
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 ؟ ةیدلبلا كلامأ فلم ةعباتمب

  نعم      لا لا معن



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

31

علــى ســبيل المثــال شــرعت بلديــة تونــس، تطبيقــا لمنشــور وزيــر الداخليــة عــدد 46 المــؤرخ فــي 26 نوفمبــر 1973، فــي 
إجــراءات تســجيل العقــارات غيــر المســجلة كالمســرح البلــدي والمركــز الثقافــي لمدينــة تونــس والنــادي الثقافــي الطاهــر 
الحــداد ومكتبــة مدينــة تونــس ودار صيانــة المدينــة. كمــا ســتقوم بتســجيل باقــي الأمــلاك تدريجيــا حســب الاعتمــادات التــي 

ســوف تخصــص للغــرض خــلال الســنوات اللاحقــة )22(.

وحســب تقريــر لدائــرة المحاســبات لــم تحــرص بلديــة المحــرس علــى ضمــان الحمايــة اللازمــة لممتلكاتهــا العقاريــة حيــث لــم 
تســع إلــى تســجيل أغلبهــا بدفاتــر الملكيــة العقاريــة وإلــى اســتخراج رســوم الملكيــة بالنســبة لأملاكهــا المســتخرجة مــن 
عقــارات مســجلة. كمــا لــم تتــول البلديــة إمضــاء عقــود إحالــة العقــارات المســتخرجة مــن التقســيمات لفائدتهــا والمبرمــة خــلال 
الســنوات 2008 – 2011 وتســجيلها بالقباضــة الماليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، لــم تتــول البلديــة حمايــة أملاكهــا المســتخرجة 
مــن التقســيمات المصــادق عليهــا مــن شــتى الاعتــداءات، حيــث لــم تتفطّــن إلــى قيــام أحــد المواطنيــن بالاســتيلاء علــى 

مقســم بمســاحة 750 م² مســتخرج مــن تقســيمها والمخصــص لمــأوى ســيارات وببيعــه إلــى الغيــر )23(.

كمــا لا تمســك بلديــة قفصــة ملفــات تتضمــن الوثائــق المثبتــة لملكياتهــا لبعــض العقــارات غيــر المســجلة وهــو مــا لــم يمكنهــا 
مــن الاعتــراض علــى مطالــب تســجيل تقــدم بهــا الغيــر لتســجيل عقــارات لــدى المحكمــة العقاريــة. وقــد رفضــت المحكمــة 
العقاريــة 26 مطلــب اعتــراض تقدمــت بهــم البلديــة وتــم تســجيل العقــارات لفائــدة الغيــر. ولــم تعمــل البلديــة علــى منازعــة 
المتحوزيــن بعقاراتهــا بطريقــة غيــر شــرعية ولــم تتخــذ الإجــراءات القانونيــة الضروريــة للتصــدي لمختلــف الاعتــداءات التــي 
طالــت أملاكهــا. فقــد تــم الاعتــداء والتحــوز علــى 17.6 هكتــار مــن الملــك البلــدي وقــد اضطــرت البلديــة لتســوية وضعيــة 
16 هكتــار منهــا بيــن 1998 و2004 عبــر إبــرام عقــود تفويــت مــع المعنييــن بأثمــان رمزيــة فــي أغلــب الحــالات. كمــا لــم 

22.  نفس المصدر 
kthttp://www.courdescomptes.nat . tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_58_4_-
1_0_0_0000_0000_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%8-
4%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84
%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20__226

23.  نفس المصدر السابق
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يتــم اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة لمنــع الاعتــداء علــى 8 عقــارات بلديــة تمســح 9 هكتــارات أقيمــت عليهــا أكثــر مــن 500 
بنــاء فوضــوي )قبــل 2010(. واقتصــر تحــرك البلديــة فــي رفــع قضايــا فــي كــف شــغب لــدى محكمــة الناحيــة بقفصــة ضــد 
المعتديــن علــى عقــار مرســم علــى ملكهــا يمســح 2.4 هكتــار أقيمــت عليــه 75 بنايــة فوضويــة بحــي بــن يونــس بينمــا كان 
عليهــا رفــع دعــاوي جزائيــة علــى أســاس الاعتــداء علــى عقــار مســجل طبقــا لأحــكام المجلــة الجنائيــة. كمــا لــم تســع البلديــة 
خــلال الفتــرة 2009-2005 إلــى نقــل ملكيــة المســاحات المخصصــة للتجهيــزات العموميــة والمســاحات الخضــراء والطرقــات 
المتأتيــة مــن التقســيمات الخاصــة تلــك المصــادق عليهــا لإدماجهــا بالملــك العمومــي البلــدي. وقــد انجــر عــن هــذه الوضعيــة 
تمكــن عــدد مــن الخــواص مــن تســجيل أجــزاء مــن طريقيــن مبرمجيــن بتقســيمين وتســجيل منطقــة خضــراء تمســح 7853م² 
وتمكــن صاحــب تقســيم آخــر مــن التفويــت فــي منطقــة خضــراء أخــرى. أخيــرا تولــت البلديــة بيــع 9 عقــارات ليســت علــى ملكهــا 

وعقاريــن مصنفيــن منطقــة خضــراء وعقــار علــى ملــك الدولــة الخــاص )24(.

لــم تحــرص بلديــة بوســالم علــى تســجيل 12 عقــار خــاص مــن جملــة 31 عقــار بســبب عــدم توفــر وثائــق اســتحقاقية بخصــوص 
6 منهــا علــى غــرار المســلخ البلــدي والســوق الأســبوعية الجديــدة والســوق الجديــد للخضــر والغــلال ولعــدم تمكنهــا مــن 
توفيــر الاعتمــادات اللازمــة لاســتخراج الأمثلــة الهندســية التفصيليــة بخصــوص الملعــب البلــدي وقطعــة الأرض المقــام 
عليهــا التقســيم البلــدي. وتســبب عــدم ترســيم بعــض العقــارات البلديــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لقطعــة الأرض المقــام عليهــا 

دار الشــباب والملعــب المبلــط إلــى تقــدم بعــض الخــواص بمطالــب تســجيل بشــأنها )25(. 

2.1. التصرف في الأملاك البلدية

لا تحتكــم جــل البلديــات علــى رصيــد عقــاري هــام اذ أظهــرت نتائــج الاســتبيان ان حوالــي 45 % مــن البلديــات لا تمتلــك رصيــد 
عقــاري بينمــا البلديــات التــي تمتلــك رصيــد عقــاري فــلا تتجــاوز نســبتها 55 %. 

 

http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_58_4_- 24.  نفــس المصــدر الســابق
1_0_0_0000_0000_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9__46

http://www.courdescomptes.nat . tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_58_4_-  .25
1_0_0_0000_0000_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85__45
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وتمتلــك 54 بلديــة أراضــي بيضــاء صالحــة للبنــاء داخــل المناطــق المغطــاة بأمثلــة تهيئــة عمرانيــة بينمــا 26 بلديــة تمتلــك أراضــي 
بيضــاء غيــر صالحــة للبنــاء داخــل نفــس هــذه المناطــق. لكــن الملاحــظ ان الفــوارق كبيــرة بيــن البلديــات فــي هــذا المجــال.

بالنســبة للمناطــق الترابيــة غيــر المغطــاة بأمثلــة تهيئــة عمرانيــة تحتكــم عديــد البلديــات علــى ارصــدة عقاريــة غيــر صالحــة للبنــاء. 
علــى ســبيل المثــال وضمــن عينــة مــن 9 بلديــات يبلــغ معــدل المســاحات مــن الأراضــي غيــر الصالحــة للبنــاء 61.2 هكتــار بينمــا 

لا يتجــاوز المتوســط 1.6 هكتــار وهــو مــا يؤكــد مســالة الفــوارق الكبــرى بيــن البلديــات فــي هــذا المجــال. 

ورغــم ضعــف الرصيــد العقــاري فــان عمليــة التصــرف فيــه تطــرح عديــد الاشــكاليات اذ تقــوم عديــد البلديــات بالتفويــت فــي 
اجــزاء مــن رصيدهــا العقــاري رغــم ندرتــه واهميتــه بالنســبة لمشــاريعها المســتقبلية.

امــا علــى مســتوى التخطيــط والبرمجــة نســجل مــن خــلال الاســتبيان غيــاب الرؤيــة المســتقبلية لعديــد البلديــات فــي مجــال 
البلــدي او لتنفيــذ  بالنســبة للمخطــط الاســتثماري  لبرامجهــا المســتقبلية  العقــاري ســواء  الرصيــد  تحديــد حاجياتهــا مــن 
مقتضيــات امثلــة التهيئــة العمرانيــة. ف46 % مــن البلديــات ليــس لديهــا دراســات أو تشــخيص فــي حاجياتهــا مــن الرصيــد 
العقــاري لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي مثــال التهيئــة العمرانيــة )فتــح الطرقــات- انجــاز التجهيــزات( و45 % ليــس لديهــا 

هــذه الدراســات أو التشــخيص لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي.

1.2.1 إشكاليات التصرف في الأماك البلدية وإهدار الرصيد العقاري البلدي

يمثــل الرصيــد العقــاري البلــدي مــوردا هامــا لبعــض البلديــات التــي تحتكــم علــى امــلاك متعــددة يمكنهــا مــن تعزيــز مواردهــا 
الماليــة خاصــة إذا تــم احــكام التصــرف فــي طريقــة التفويــت فيــه. وعلــى ســبيل المثــال بلغــت مداخيــل الأمــلاك البلديــة 
الاعتياديــة لبلديــة المنســتير خــلال الفتــرة 2016-2012 مــا قيمتــه 7.3 مليــون دينــار وهــو مــا يمثــل %15 مــن مجمــوع 
المــوارد الاعتياديــة )26(. لكــن تميــزت ممارســة بعــض البلديــات فــي مجــال التفويــت فــي رصيدهــا العقــاري بعــدم احتــرام 
التراتيــب القانونيــة المتمثلــة خاصــة فــي طلــب اختبــارات لتحديــد الســعر مــن قبــل خبيــر امــلاك الدولــة وعــدم القيــام بدراســات 

الجــدوى قبــل عمليــة التفويــت. 

فيمــا يتعلــق بطــرق التفويــت، تولــت بلديــة تونــس القيــام بعمليــات التفويــت دون إشــهار عمليــات البيــع وغالبــا مــا تســتجيب 
لمطالــب تــرد عليهــا فــي الغــرض ودون القيــام بدراســة جــدوى فضــلا عــن عــدم الاعتمــاد علــى تقريــر اختبــار تعــدّه المصالــح 
المعنيّــة بالــوزارة المكلفــة بأمــلاك الدولــة. وتتولّــى تحديــد أثمــان التفويــت تنفيــذا لتعليمــات فوقيــة ممــا أدى إلــى حرمانهــا من 
مداخيــل ارتفعــت خــلال الفتــرة 2012-2004 إلــى 1.560,330 أ.د. كمــا تولّــت البلديــة خــلال الســنوات مــن 2007 إلــى 2012 
القيــام بعمليــات تفويــت بقيمــة ناهــزت 3,488 م.د عــن طريــق بتّــات دون أن يتــمّ عرضهــا علــى مــداولات المجلــس البلــدي )27(.

ومــن بيــن الإشــكاليات المطروحــة عــدم تســوية الوضعيــة العقاريــة قبــل التفويــت ويمكــن ان نذكــر مثــال بلديــة حمــام سوســة 
التــي خصصــت أراض بحمــادة اليمنــي لبنــاء تجهيــزات عموميــة بلغــت مســاحتها 22725 م 2 دون تســوية الوضعيــة القانونيــة 
لتلــك الأراضــي. إذ خصصــت البلديــة منــذ ســنة 2004 قطعــة أرض تمســح 18452 م 2 لفائــدة وزارة التعليــم العالــي، 
أقامــت فوقــه مؤسســة جامعيــة. غيــر أنــه ولئــن تولــتّ البلديــة منــذ ســنة 2004 مكاتبــة وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون 
العقاريــة لتحديــد القيمــة الشــرائية للعقــار المذكــور ووزارة التعليــم العالــي لإتمــام إجــراءات البيــع فإنهّــا لــم تتوصــل إلــى غايــة 
ــر للبلديــة مــوارد تقــدر بحوالــي  ســنة 2012 إلــى تســوية هــذه الوضعيــة. ومــن شــأن الإســراع فــي عمليــة التفويــت أن يوفّ
1,129 م.د. كمــا تبيــن أن أرضــا أخــرى مــن عقــارات غــار الطفــل تمســح 25725 م 2 تــمّ تخصيصهــا منــذ ســنوات لإقامــة 

مدرســة ابتدائيــة ومعهــد ثانــوي بمنطقــة ســهلول الغربــي دون أن تتــم تســوية وضعيتهــا القانونيــة )28(. 

http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D    .26
8%AA_58_4_0_9_33_0000_0000_%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%

D8%AA%D9%8A%D8%B1__276
http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D المحاســبات  لمحكمــة  الالكترونيــة  البوابــة       .27
8%A7%D8%AA_58_4_-1_0_0_0000_0000_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20__226
http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8% المحاســبات الالكترونيــة لمحكمــة  البوابــة  المصــدر  نفــس     .28
B9%D8%A7%D8%AA_58_4_-1_0_0_0000_0000_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

34

ومــن مظاهــر عــدم الالتــزام بالتراتيــب القانونيــة ســوء تقديــر كلفــة التهيئــة مــن طــرف بعــض البلديــات التــي تفــوت فــي 
عقاراتهــا بأســعار تقــل عــن الكلفــة علــى غــرار بلديــة منوبــة التــي تولــت بيــع مقاســم بأثمــان لا تغطّــي الكلفــة الحقيقيــة 
لأشــغال التهيئــة خاصــة وان الوعــود بالبيــع المبرمــة بيــن البلديــة والمنتفعيــن بقطــع أرض مــن تقســيم "الزهــرة والمورالــي" 
تضمنــت فصــلا ينــص علــى إضافــة التكاليــف الناجمــة عــن تهيئــة التقســيم. إلّا أنّــه تــمّ إبــرام العقــود النهائيــة دون توظيــف 

تكاليــف التهيئــة المقــدرة بقيمــة 628,110 أ.د.)29( 

بلغــت مداخيــل بلديــة سوســة المتأتيــة مــن بيــع العقــارات بيــن 465 و799 ألــف دينــار بيــن ســنوات 2006 و2009 إثــر 
 إجــراء اختبــارات للعقــارات المزمــع بيعهــا بالمــزاد العلنــي وكانــت الحصيلــة إيجابيــة باعتبــار أن الثمــن المتحصــل عليــه بلــغ بيــن 

165 و %393 من الثمن الافتتاحي )30(.

2.2.1 التصرف في عقارات على ملك الغير

تتصــرف البلديــات منــذ فتــرات طويلــة فــي عــدة عقــارات ليســت علــى ملكهــا وتتحمــل مصاريــف مختلفــة بعنوانهــا دون 
ــة الحقــوق  ــر القانونــي للحــوز عمــلا بأحــكام الفصليــن 45 و46 مــن مجل تقديــم مطالــب تســجيل بخصوصهــا والتمتــع بالأث

ــة. العيني

فعلــى ســبيل المثــال، تســتغلّ بلديــة طينــة مــن ولايــة صفاقــس منــذ ســنة 1995 ســوقا أســبوعية مقامــة علــى أرض ترجــع 
ملكيتهــا إلــى المجمــع الكيميائــي التّونســي. وقــد قامــت مــن ســنة 2001 إلــى 2004 رغــم عــدم ملكيتهــا لــلأرض بعمليــات 
صيانــة وتهيئــة للســوق بمبلــغ جملــي يفــوق 227 أ.د وببنــاء محــلات تجاريــة بمبلــغ 29 أ.د ومركــز الحــرس البلــدي بمبلــغ 20 
أ.د.كمــا شــرعت خــلال ســنة 2004 فــي بنــاء مكتبــة عموميّــة بحــيّ طينــة الجديــدة بتكلفــة قدرهــا 140.376 أ.د علــى أرض 

علــى ملــك الدولــة الخــاص دون إتمــام إجــراءات التفويــت.

كمــا تولــتّ عديــد البلديــات إحــداث أحيــاء ســكنية خــلال الســتينات علــى أراضــي تابعــة لملــك الدولــة الخــاص وقامــت ببيعهــا 
لاحقــا دون اســتكمال وتســوية الوضعيــة العقاريــة لهــذه الأحيــاء رغــم حصــول العديــد منهــا علــى الموافقــة المبدئيــة منــذ 
الثمانينــات لتســوية هــذه الوضعيــات مــن قبــل المصالــح المختصــة للدولــة. كمــا أقيمــت عديــد الأحيــاء الســكنية علــى عقــارات 
تابعــة لملــك الدولــة العــام علــى غــرار عديــد الأحيــاء التــي أقيمــت علــى حســاب الملــك العــام العســكري بمدينــة بنــزرت )حــي 
الجــلاء مثــلا( وتطلبــت التســوية العقاريــة عشــرات الســنين ولــم تنتــه العديــد منهــا إلــى الآن وهــو مــا حــال دون إســناد عقــود 

نهائيــة للمنتفعيــن بهــذه المســاكن وأثــار عــددا مــن النزاعــات مــع الغيــر. 

بخصــوص الأحيــاء البلديــة أنجــزت هــذه الأحيــاء منــذ الســتينات وعلــى ســبيل المثــال شــرعت بلديــة تونــس فــي تســوية 
الوضعيــة العقاريــة للحــي البلــدي بالتحريــر وذلــك بالتنســيق مــع الشــركة الوطنيــة العقاريــة للبــلاد التونســية ووزارة أمــلاك 
الدولــة والشــؤون العقاريــة قصــد إبــرام عقــد توضيحــي. كمــا تــم الشــروع فــي إعــداد مثــال أشــغال خاصــة ومختلفــة لكامــل 
الحــي البلــدي بالتحريــر مــن قبــل المصالــح الفنيــة للبلديــة. وقــد تــمّ إنجــاز أكثــر مــن %70 مــن الأشــغال. كمــا شــرعت البلديــة 
فــي إجــراء طلــب عــروض قصــد إنجــاز مثــال أشــغال خاصــة ومختلفــة قصــد تســوية الوضعيــات العقاريــة لــكلّ مــن حــي الزهــور 

ــة )الجبــل الأحمــر والملاســين والســيدة المنوبيــة وحــي هــلال( )31(. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 والكباري
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كمــا انطلقــت فــي تســوية الوضعيــة العقاريــة لمناطــق التهذيــب العمرانــي بطلــب اقتنــاء العقــارات الراجعــة بالملكيــة للدولــة 
كمــا ان البلديــة بصــدد إعــداد مثــال أشــغال خاصــة ومختلفــة بالتنســيق مــع ديــوان قيــس الأراضــي والمســح العقــاري.

ــات وحتــى يتــم تجــاوز مختلــف الإشــكاليات المطروحــة وقصــد  ــد العقــاري للبلدي ــة التصــرف فــي الرصي ــرا ونظــرا لأهمي أخي
إحــكام اســتغلال الأمــلاك البلديــة ومعالجــة النقائــص المســجلة والتــي تحــد مــن حســن توظيــف مختلــف المنشــآت المكونــة 
لهــا ومــن مردوديتهــا فــإن البلديــات مدعــوة إلــى وضــع دليــل ينظّــم جميــع أوجــه التصــرف فــي أملاكهــا العقاريــة الخاصــة 
ــات القيــام بصفــة  واعتمــاد طــرق عمــل تمكّــن مــن إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية فــي هــذا المجــال. كمــا يتعيــن علــى البلدي
مســبقة بدراســة جــدوى قبــل اللجــوء إلــى عمليــات التفويــت واللزمــات والاســتلزام مــن أجــل المحافظــة علــى رصيدهــا 

العقــاري وحســن توظيفــه.

الخلاصة
اكــدت نتائــج الاســتبيان ان 54 % مــن البلديــات فقــط لهــا تقييــم دقيــق لحاجياتهــا مــن الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها 
المبرمجــة فــي امثلــة التهيئــة العمرانيــة )فتــح الطرقــات- انجــاز التجهيــزات....( بينمــا حوالــي نصــف البلديــات تفتقــد لهــذا 
التقييــم وهــو مــا يمثــل اشــكالا كبيــرا يمكــن تفســيره بالضعــف الهيكلــي لعــدد هــام مــن البلديــات. كمــا ان %55 مــن البلديــات 
فقــط قامــت بدراســات أو تشــخيص لحاجياتهــا مــن الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي المخطــط الاســتثماري 

البلــدي. 

ويعتبــر الرصيــد العقــاري حجــر الزاويــة لمختلــف المشــاريع البلديــة وهــذا مــا أكدتــه نتائــج الاســتبيان اذ ان %48 مــن البلديــات 
تشــكو مــن تعطــل مشــاريعها المبرمجــة فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي بســبب عــدم توفــر رصيــد عقــاري كمــا ان 50% 
مــن البلديــات لــم تتمكــن مــن برمجــة مشــاريع جديــدة فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي بســبب عــدم توفــر رصيــد عقــاري. 

2. التصرف في أملاك الدولة من المرونة إلي التطبيق الصارم للقانون

ــا أساســيا لمختلــف المشــاريع التنمويــة. ويمكــن التفويــت فــي هــذا الرصيــد لفائــدة  يشــكل الرصيــد العقــاري للدولــة مكون
المســتثمرين مــن القطاعيــن العــام والخــاص وإلــى الــوكالات العقاريــة والجماعــات المحليــة. فقــد مثــل هــذا النــوع مــن 
الملكيــة فرصــة هامــة للتوســع العمرانــي بفضــل المخــزون الــذي كان يمثلــه بالخصــوص لفائــدة الــوكالات العقاريــة العموميــة 

كمــا كان فــي نفــس الوقــت عامــلا مســاهما فــي ظهــور عديــد الإشــكاليات بالنســبة للتعميــر والتهيئــة العمرانيــة.

1.2. التصرف في الرصيد العقّاري الخاص غير الفلاحي للدولة قبل 2011 

يشــمل الملــك الخــاص للدولــة حســب مــا ورد بالأمــر العلــي عــدد 18 لســنة 1918 المــؤرخ فــي 18 جــوان 1918 المتعلّــق 
بالتصــرف فــي أمــلاك الدولــة العقاريــة الخاصــة والتفويــت فيهــا " كلّ الحقــوق والمكاســب المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي 
ترجــع بالملكيــة للدولــة ســواء بمقتضــى القانــون أو بأيــة طريقــة أخــرى مشــروعة والتــي لــم تدمــج ضمــن الملــك العــام 

ــة ". للدول

وتتولّــى وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة، المحدثــة فــي ســنة 1990 طبقــا للأمــر عــدد 999 لســنة 1990 المــؤرخ فــي 
11 جــوان 1990 يتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة أمــلاك الدولــة كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر عــدد 739 لســنة 1991 
المــؤرخ فــي 22 مــاي 1991 مهــام تصــور وتنفيــذ سياســة الدولــة المتعلقــة بأملاكهــا العامــة والخاصــة والمتمثلــة فــي كل 
المكاســب والحقــوق المنقولــة وغيــر المنقولــة الراجعــة بالملكيــة للدولــة وبدراســة جميــع المســائل المتعلّقــة بحفظهــا فــي 
مختلــف القطاعــات بالتعــاون مــع الهيــاكل المعنيــة. وفــي نفــس الإطــار يتولّــى المحاســب المركــزي لأمــلاك الدولــة الخاصــة 

طبقــا لمجلّــة المحاســبة العموميــة مســك حســابية خاصــة بالمكاســب الدوليــة المنقولــة منهــا وغيــر المنقولــة.
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1.1.2 التصرف في المخزون العقاري

ان إحــكام التصــرف فــي المخــزون العقــاري للدولــة ومراعــاة الأولويــات التنمويــة والالتــزام ببرامــج التهيئــة الترابيــة والعمرانيــة 
هــو الضامــن الوحيــد للتوفيــق بيــن المصلحــة العامــة ومقتضيــات التنميــة المحليــة. 

اتســمت طريقــة التصــرف فــي أمــلاك الدولــة مــن قبــل وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بالمرونــة فــي تعاملهــا مــع 
الجماعــات المحليــة إلــى حــدود ســنة 2010 وخضــع تعامــل الــوزارة فــي هــذا الملــف لعديــد مــن الاعتبــارات منهــا الموضوعــي 
إذ كانــت تجتهــد لإيجــاد الحلــول لتوفيــر الرصيــد العقــاري إذا تبيــن وجــود مصلحــة عامــة. كمــا اســتفادت بعــض الجماعــات 

المحليــة مــن الرصيــد العقــاري للدولــة بحكــم علاقــات مســؤوليها بالســلطة وقربهــم مــن مراكــز القــرار.

2.1.2. التفويت في أماك الدولة 

تتنــوع طــرق التفويــت فــي أمــلاك الدولــة لفائــدة الجماعــات المحليــة ســواء بالبيــع بالمراكنــة وبالتقســيط بأســعار يحددهــا 
خبيــر أمــلاك الدولــة أو بالمعاوضــة او بالتفويــت بالدينــار الرمــزي قبــل 2011

ــر عمليــات البيــع بالمراكنــة صيغــة مرنــة تســاعد الجماعــات المحليــة علــى الحصــول علــى رصيــد عقــاري بهــدف انجــاز  وتعتب
مشــاريعها الاجتماعيــة والاقتصاديــة كمــا أن الالتــزام بالنصــوص القانونيــة يســاهم فــي المحافظــة علــى أمــلاك الدولــة ويبــرز 

قيمــة الدعــم الحقيقــي الــذي تقــوم بــه الدولــة عنــد إســنادها لعقــارات لفائــدة الجماعــات المحليــة بأســعار منخفضــة. 

وأقــرت اللجنــة الاستشــارية لــوزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بجلســتها عــدد 198 بتاريــخ 5 ديســمبر 2007 إمكانيــة 
أن تحظــى الجماعــات المحلّيــة بامتيــاز الشــراء بالتقســيط ودون توظيــف فائــدة بالنســبة للعقــارات التــي تقتنيهــا مــن الدولــة 
وتكــون ذات صبغــة ربحيــة. وعــادة مــا تعمــد اللّجنــة إلــى تخفيــض الثمــن المقــدر مــن قبــل خبيــر أمــلاك الدولــة إلــى النصــف 

أو إلــى أقــلّ مــن ذلــك.

علــى ســبيل المثــال قامــت وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بالتفويــت فــي عقــارات لفائــدة المجالــس الجهويــة 
بأســعار رمزيــة خصصــت لإنجــاز مشــاريع ذات صبغــة اقتصاديــة علــى غــرار المناطــق الصناعيــة. وقــد تولــت المجالــس الجهويــة 
التفويــت فيهــا مباشــرة إلــى خــواص لإنجــاز مشــاريع صناعيــة. وقــد مكنــت عديــد المناطــق الصناعيــة التــي أنجــزت فــي هــذا 
الإطــار مــن إحــداث ديناميكيــة تنمويــة كبيــرة واســتقطبت الباعثيــن الصناعييــن لمناطــق التنميــة الجهويــة علــى غــرار المنطقــة 

الصناعيــة التــي أحدثهــا المجلــس الجهــوي ببنــزرت بمعتمديــة اوتيــك فــي إطــار "أيــام التنميــة الاقتصاديــة". 

وقــد حــدد منشــور صــادر عــن وزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 10 جــوان 1991 إتبــاع إجــراءات مرنــة عنــد تحديــد 
ثمــن العقــار حيــث نــص علــى أن "العقــارات المطلوبــة لمشــاريع ذات طابــع جهــوي أو محلــي يفــوت فيهــا بأثمــان تضبــط 
حســب خصوصيــات العقــار وتكاليــف تهيئتــه مــن جهــة وحســب الغــرض المحــدد للاســتعمال مــن جهــة أخــرى والأراضــي المــراد 
اســتعمالها فــي أغــراض ليــس لهــا مــردود مالــي تســند بالدينــار الرمــزي أمــا الأراضــي التــي تســتغل فــي أغــراض ذات مــردود 

مالــي فتســند بأثمــان تراعــي فيهــا تلــك المعطيــات". 

قدم هذا المنشور ثلاث طرق لتحديد ثمن العقار وذلك حسب نوعية وصبغة المشروع:

•  بالنســبة للمشــاريع ذات الطابــع الجهــوي أو المحلــي يؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد تحديــد الثمــن المرجعــي للمتــر مربــع مــن قبــل 
خبيــر أمــلاك الدولــة كلفــة التهيئــة ونوعيــة المشــروع ومردوديتــه الاقتصاديــة ولا يكــون المرجــع الأســعار المتداولــة فــي 
الســوق العقــاري. وحســب وزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة )32( لا يتجــاوز الســعر المحــدد مــن قبــل الخبيــر نصف الســعر 

المعمــول بــه فــي الســوق العقــاري وحتــى اقــل مــن النصــف. وعــادة مــا تتدخــل الســلط الجهويــة لخفــض هــذا الســعر.

ــار  ــة والتــي ليــس لهــا مــردود مالــي تســند العقــارات بالدين ــل 2011 وبالنســبة للمشــاريع التــي لا تكتســي صبغــة ربحي •  قب
الرمــزي

•  أخيرا بالنسبة للمشاريع التي تكتسي صبغة ربحية يحدد الثمن حسب الأسعار المتداولة في السوق العقاري.

32.  " حــوار مــع الحكومــة حــول قطــاع أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة " الرائــد الرســمي عــدد 18 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 20 جانفــي 2004 الــدورة العاديــة الخامســة 
ص772-773 عشــرة  الثامنــة  الجلســة   )2003/2004(
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وقــد مكــن هــذا المنشــور منــذ صــدوره والــى حــدود ســنة 2010 البلديــات مــن الاســتفادة مــن الرصيــد العقــاري للدولة بصفة 
مجانيــة بالنســبة لمشــاريعها التــي لا تكتســي صبغــة ربحيــة. ومــن خــلال محادثــة مــع رئيــس بلديــة ســابق )33( أفــاد وان وزارة 
أمــلاك الدولــة كانــت تتعامــل مــع البلديــة بــكل مرونــة فــي موضــوع التفويــت فــي الرصيــد العقــاري الدولــي لفائــدة البلديــة 
إذا كان العقــار سيســتغل لإنجــاز مشــروع ذي صبغــة اجتماعيــة لكنهــا كانــت تشــترط تقديــم ملفــات مســتكملة الشــروط مــن 

ذلــك برنامــج الاســتغلال وملــف المشــروع وكل مــا يفيــد برمجــة الانجــاز واســتكمال الخطــة التمويليــة للمشــروع. 

وللتأكيــد علــى مرونــة تعامــل وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة مــع الجماعــات المحليــة فــي مســالة التفويــت فــي 
أمــلاك الدولــة بصيــغ مرنــة نســوق مثــالا لحــوار دار بيــن نائــب بمجلــس النــواب ووزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة فــي 
اطــار جلســة حــوار مــع الحكومــة حــول قطــاع أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة فقــد طلــب أحــد نــواب جهــة قفصــة إســناد 
أراضــي دوليــة فــي المناطــق البلديــة بالدينــار الرمــزي إلــى الجماعــات المحليــة وخاصــة فــي المعتمديــات ال منجميــة )الرديــف 
وأم العرايــس والمتلــوي والمظيلــة( وكذلــك معتمديــة القصــر والســند خاصــة وان جــل الأراضــي بهــذه المعتمديــات لا 
تــزال علــى ملــك الدولــة. وفــي إجابتــه علــى هــذا الطلــب اعتبــر الوزيــر أن تعامــل الــوزارة مــع الجماعــات المحليــة فــي مســألة 

الأراضــي الدوليــة كان تعامــلا مرنــا منــذ إحداثهــا. 

" وقــد وقــع تقنيــن عمليــة التعامــل بيــن الدولــة والجماعــات المحليــة وصــدرت العديــد مــن المناشــير المشــتركة بيــن وزارات 
الداخليــة وأمــلاك الدولــة، فكلمــا وقــع تشــخيص مشــروع معيــن لبلديــة مــا إلا واســتجابت الدولــة للجماعــة المحليــة التــي 
ليســت لهــا مدخــرات عقاريــة، فالطريقــة مبينــة فــي المناشــير، إذا كان المشــروع الــذي ســتقوم بــه البلديــة أو المجلــس 
الجهــوي ليســت لــه مردوديــة اقتصاديــة يكــون التعامــل بالدينــار الرمــزي، وفــي الحــالات الأخــرى أن التعامــل بيــن الدولــة 
والجماعــات المحليــة ليــس هــو نفــس التعامــل الــذي هــو بيــن الدولــة والأفــراد الخــواص وحتــى ولــو أن المشــروع تكــون 
لــه مردوديــة اقتصاديــة ظاهــرة وبينــة تنــص التراتيــب المعمــول بهــا أن يقــع التفويــت بنصــف التقييــم الــذي يقــوم بــه خبيــر 
أمــلاك الدولــة، ونعــرف أن التقييــم الــذي يقــوم بــه خبيــر أمــلاك الدولــة فــي مثــل هــذه الحــالات ليــس هــو الســعر المتعامــل 
بــه فــي الســوق وبالرغــم مــن هــذا يقــع التعامــل بنصــف المقــدار الــذي يقــوم بــه الخبيــر، كمــا يقــع النظــر لــكل الوضعيــات 

حالــة بحالــة " )34(. 

3.1.2 - المعاوضة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية 

تعتبــر المعاوضــة مــن قبــل وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة لفائــدة الجماعــات المحليــة حالة من حــالات التوظيف غير 
المباشــر للرصيــد العقــاري للدولــة فــي إنجــاز مصلحــة عموميــة. لكــن اللجــوء لهــا لا يتــم إلا بصفــة اســتثنائية جــدا. فقــد حظيــت 
بعــض الجماعــات المحلّيــة بدعــم غيــر مباشــر علــى غــرار كلّ مــن بلديــة سوســة وولايتهــا اللذيــن تــمّ التفويــت لفائدتهمــا فــي 
ــار الرمــزي لإقامــة مقريهمــا الجديديــن وتكفّلــت وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بالتعويــض لفائــدة  عقّاريــن بالدين
الوكالــة العقاريــة للســكنى بمــا قــدره 4,236 م.د )35(. ورغــم أن العمليــة تعتبــر ســابقة إلا انــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا كمثــال 

يؤكــد انــه عندمــا توجــد إرادة سياســية لدعــم الجماعــات المحليــة فــان الحلــول القانونيــة يمكــن أن توجــد. 

أخيــرا وفــي تقييــم لجملــة العمليــات العقاريــة التــي تمــت بيــن الدولــة والجماعــات المحليــة فقــد بلغــت جملــة المبيعــات خــلال 
الفتــرة مــن 2004 إلــى جــوان 2008 مســاحة 500 هكتــار أغلبهــا تــمّ لفائــدة المجالــس الجهويــة )36( طبقــا لمــا يســمح بــه 
الأمــر عــدد 1431 وبلغــت المســتحقّات غيــر المســتخلصة بعنــوان التفويــت خــلال الســنوات مــن 2003 إلــى 2007 حوالــي 
3.862 م.د تخلّــدت نســبة 88,94 % منهــا بذمــة البلديــات والمجالــس الجهويــة وهــو مبلــغ ضئيــل بالنســبة لميزانيــة الدولــة 
لكــن بالمقابــل ســمحت هــذه الإحــالات بضــخ أرصــدة عقاريــة هامــة كان لهــا دور فاعــل فــي إيجــاد حلــول لعديــد الإشــكاليات 

العقاريــة وســمحت بإنجــاز عديــد المشــاريع ذات الطابــع الاقتصــادي والاجتماعــي. 

33.  رئيس بلدية بنزرت لفترتين النيابيتين 2000/2005 و2005/2010
34.  " حــوار مــع الحكومــة حــول قطــاع أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة " الرائــد الرســمي عــدد 18 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 20 جانفــي 2004 الــدورة العاديــة الخامســة 

ص772-773 عشــرة  الثامنــة  الجلســة   )2003/2004(
http://www.courdescomptes.nat . tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_58_4_-  .35
1_0_0_0000_0000_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D-
8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D

 ?8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9__48#
36.    نفس المصدر
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 2.2.  تغير تعامل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع الجماعات المحلية 
في مجال دعم الرصيد العقاري بعد 2010

1.2.2 تغيير المقاربة في دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية

فــي محادثــة مباشــرة مــع الســيد مبــروك كرشــيد الوزيــر الأســبق لأمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة اعتبــر وأن الرصيــد 
العقــاري للدولــة هــو مخــزون اســتراتيجي لا يمكــن التفريــط فيــه أو إحالتــه لجهــة دون غيرهــا باعتبــاره ملــكا للمجموعــة 
الوطنيــة وهــو يمثــل احتياطــي للدولــة علــى مــدى بعيــد يمكنهــا اســتغلاله عنــد انجــاز مشــاريع ذات صبغــة وطنيــة أو 
اســتعماله للتعويــض للملاكيــن العقارييــن عنــد حاجــة الدولــة لعقــارات فــي إطــار المعاوضــة. والمتمعــن فــي مشــروع " مجلــة 
الأمــلاك الوطنيــة )37(" الــذي أعدتــه وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة يلاحــظ أن المشــروع لــم يتعــرض لمســألة إحالــة 
العقــارات التابعــة للملــك الخــاص الدولــة للجماعــات المحليــة بينمــا تعــرض للمؤسســات العموميــة وكذلــك للقطــاع الخــاص 

وبالخصــوص إذا كانــت تنــدرج ضمــن مشــاريع كبــرى للاســتثمار الخــاص.

كمــا اعتبــر الســيد الهــادي الماكنــي الوزيــر الســابق لأمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة وان المنشــور الصــادر عــن وزيــر أمــلاك 
الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 10 جــوان 1991 والمتعلــق بصيــغ و إجــراءات تحديــد ثمــن العقــار مــن قبــل الدولــة عنــد 
التفويــت للجماعــات المحليــة مخالــف لأحــكام مجلــة المحاســبة العموميــة وخاصــة للفصــل 86 )38( الــذي يشــترط البيــع 
بالمــزاد العلنــي لعقــارات الدولــة وبالتالــي تحديــد الثمــن يكــون خــلال المــزاد وبالتالــي يمنــع البيــع بالمراكنــة بصفــة صريحــة إلا 
فــي حــالات خاصــة تضبــط بأمــر. كمــا اعتبــر أن المنشــور الصــادر عــن وزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 10 جــوان 
1991 يتضمــن إجــراءات مخالفــة للأمــر عــدد 1431 لســنة 1990 المــؤرخ فــي 8 ســبتمبر 1990 والمتعلّــق بكيفيــة التفويــت 

فــي العقــارات التابعــة لملــك الدولــة الخــاص وبالتالــي لا يمكــن العمــل بــه )39(.

ويعتبــر اغلــب المســؤولين الذيــن تعاقبــوا بعــد الثــورة علــى إدارة وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة فــي موضــوع دعــم 
الرصيــد العقــاري للبلديــات وان المبــدأ العــام هــو عــدم الإحالــة وان الاســتثناء هــو الإحالــة. ولهــذا الســبب وفــي إطــار مناقشــة 
الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة فــي نســخته الأوليــة )40( تــم رفــض الصياغــة التــي اقترحتهــا وزارة الشــؤون 
المحليــة)41( والقاضيــة بإقــرار مبــدأ إحالــة أمــلاك الدولــة لفائــدة الجماعــات المحليــة . وقــد تــم اعتمــاد صياغــة قانونيــة للفصــل 
غيــر ملزمــة بتحقيــق النتيجــة بالنســبة للدولــة كمــا تــم تعديــل الفصــل بحــذف دعــم الرصيــد العقــاري للبلديــات فــي مجالــي 

"التنميــة" و"العمليــات العمرانيــة" والاكتفــاء بمجالــي التهيئــة والتعميــر.

2.2.2 غياب الحلول القانونية لتدعيم آليات إحالة العقارات لفائدة الجماعات المحلية

أكــد الســيد غــازي الشواشــي، الوزيــر الاســبق لأمــلاك الدّولــة والشــؤون العقاريــة فــي حــوار مباشــر وان الــوزارة ملزمــة 
بإتبــاع التراتيــب القانونيــة فــي تعاملهــا مــع الجماعــات المحليــة. فقــد أقــر علــى ســبيل المثــال وفــي إطــار متابعــة مختلــف 
الإشــكالات الإجرائيــة والإداريــة التــي تخــص الملفــات العقاريــة العالقــة فــي كل مــن بلديــات تــوزر ونفطــة ودقــاش وحامّــة 
الجريــد وتمغــزة وحــزوة مــن ولايــة تــوزر )42( أن الإشــكاليات العقاريــة عطلــت المســار التنمــوي بولايــة تــوزر إذ تمتلــك الدولــة 
ــن يكــون بالإمــكان تجــاوز هــذه  ــة وناجعــة ل ــول عملي ــدون إيجــاد حل ــة وب ــة حوالــي %97 مــن المســاحة الجملي بهــذه الولاي

الوضعيــة. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/texte/mshrw_mjl_lmlk_lwtny.pdf    .37
38.   الفقرة الثانية من الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية المنقّح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

39.   اعتبــر تقريــرا لدائــرة المحاســبات مــؤرخ فــي 10 جويليــة 2009 ان المنشــور الصــادر عــن وزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 10 جــوان 1991 يتضمــن إجــراءات لا تنســجم 
كلّيــا مــع المقتضيــات القانونيــة والترتيبيــة للأمــر عــدد 1431 لســنة 1990 المــؤرخ فــي 8 ســبتمبر 1990.

40.   الفصــل 115 مــن مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة فــي نســخة فيفــري 2017 " تعمــل الدولــة علــى دعــم الرصيــد العقــاري للجماعــات المحليــة لمســاعدتها علــى إنجــاز برامــج 
التهيئــة والتعميــر والتنميــة والعمليــات العمرانيــة بمــا مــن شــأنه أن يضمــن التنميــة المتناســقة والمتوازيــة".

41.    " يمكــن للدولــة إحالــة التصــرف فــي أجــزاء مــن الملــك العمومــي التابــع لهــا لفائــدة الجماعــة المحليــة وخاصــة التــي تواجــه صعوبــات هيكليــة قصــد اســتغلالها لتدعيــم قدراتهــا 
file:///C:/Users/user/Desktop/CILG%20 " الماليــة " فصــل 150 مــن نســخة 2015 مــن مشــروع المجلــة البــاب الثانــي " فــي القواعــد العامــة لإقــرار الميزانيــة ومواردهــا

FONCIER/resume%20CCL%20VERSION%20%202015.pdf
42.  خلال جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين 6 جويلية 2020 مع والي توزر وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات
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كمــا اعتبــر أن الــوزارة لا يمكنهــا إحالــة أي جــزء مــن رصيدهــا العقــاري لفائــدة الجماعــات المحليــة خــارج الإطــار القانوني المنظم 
لعمليــة الإحالــة والــذي لا يســمح بالتفويــت بالدينــار الرمــزي ولا يمكنهــا العمــل بالمناشــير المخالفــة للأوامــر والقوانيــن 
الصــادرة بالرائــد الرســمي. وأكــد أن الحــل يكمــن فــي إيجــاد الحلــول التشــريعية فــي اتجــاه توفيــر العقــارات اللازمــة للبلديــات 

لتلبيــة الحاجيــات الملحــة لفائــدة مشــاريعها )43(.

وفــي هــذا الإطــار وردا علــن الاســئلة التــي تــم توجيههــا الــى المديــر العــام لــلإدارة العامــة للتصــرف والبيوعــات بــوزارة أمــلاك 
الدولــة والشــؤون العقاريــة )44( حــول الآليــات القانونيــة التــي يتــمّ اعتمادهــا لإحالــة أمــلاك الدولــة إلــى البلديــات كانــت الإجابــة 

كمــا يلــي:

•  يتم التفويت بالمراكنة بمقابل وذلك طبقا للفصلين 2 و3 فقرة ثانية من الأمر 120 لسنة 2021

•  أمــاّ بالنســبة للتفويــت بالدينــار الرمــزي فهــو غيــر ممكــن إلّا فــي صــورة تنصيــص القانــون أو الأمــر علــى ذلــك )مثــال ذلــك 
عندمــا يتعلّــق الأمــر بالســكن الاجتماعــي أو بالمبيتــات ويتــم التفويــت بالدينــار الرمــزي وبمقتضــى أمــر(. 

•   كمــا تجــوز المعاوضــة، إذ نــص الفصــل الأول مــن الامــر عــدد 120 لســنة 2021 علــى :" ينطبــق هــذا الأمــر الحكومــي علــى 
العمليــات العقاريــة المتعلقــة بملــك الدولــة العقــاري الخــاص، وخاصــة منهــا البيــع والشــراء والمعاوضــة" وكذلــك الفصــل 5 
مــن نفــس الأمــر الــذي أقــر المعاوضــة مــع الغيــر :"يمكــن أن تتــم عمليــة المعاوضــة بيــن الدولــة وبيــن الغيــر فــي إطــار اقتنــاء 
عقــارات لإنجــاز مشــاريع عموميــة وبعــد إعــداد موازنــة فــي الغــرض مــن قبــل خبيــر أمــلاك الدولــة تضبــط قيمــة العقــارات 

المعنيــة بالمعاوضــة وبمشــاركة الــوزارة المكلفــة بالفلاحــة بخصــوص الأراضــي ذات الصبغــة الفلاحيــة"

•   أمــاّ بالنســبة للإحالــة فــي إطــار اســتخلاص ديــون كمــا نصّــت علــى ذلــك م ج م فــلا وجــود لمقاصــة مــع الدولــة والأشــخاص 
العمومييــن )المقاصــة مــع الأشــخاص العمومييــن ممنوعــة( وهــو مــا يعنــي أن مجلــة الجماعــات المحليــة قــد اعتمــدت 

آليــة غيــر ممكنــة علــى المســتوى القانونــي.

•  التخصيص كآلية استثنائية ووقتية لتمكين البلديات المحدثة من مقرات بلدية )ودوائر( ومستودعات بلدية: 

 يعتبر التخصيص لفائدة البلدية ممكنا لكن وفق شروط:

لا ينطبــق هــذا الإجــراء علــى البلديــات، إلا بصفــة اســتثنائية ووقتيــة وفــي إطــار الاســتجابة لمطالــب البلديــات المحدثــة فقــط 
وبعــد تحديــد الحاجيــات بدقــة والمتمثلــة فقــط فــي إنجــاز مقــر للبلديــة ودوائــر بلديــة ومســتوع بلــدي وذلــك إلــى حيــن توفــر 
اعتمــادات ماليــة لــدى البلديــة وتســوية وضعيتهــا العقاريــة بالتفويــت. ويتــمّ التخصيــص الاســتثنائي لفائــدة وزارة الجماعــات 
المحليــة أو وزارة الداخليــة لوضعهــا علــى ذمّــة البلديــة، أي أن التخصيــص لا يمكــن البلديــة مــن التملــك لأن العقــار موضــوع 
علــى ذمــة الــوزارة المكلفــة بالجماعــات المحليــة ولا يتــم انتقــال الملكيــة إلّا بمقتضــى التفويــت أي بعــد دفــع مقابــل للعقــار.

وممــا يُبــرر أيضــا اعتمــاد الدولــة آليــة التخصيــص فــي الملــك الخــاص لفائــدة البلديــات الجديــدة هــو عــدم امتلاكهــا لأمثلــة 
تهيئــة عمرانيــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للبلديــات القديمــة.

ويوضــع ملــك الدولــة الخــاص الــذي تــمّ تخصيصــه لفائــدة وزارة الجماعــات المحليــة، علــى ذمــة البلديــة وهــو مــا يعنــي أنــه 
لا يتــم ّ نقــل الملكيــة الــى البلديــة لأن الأمــر ذو صبغــة وقتيــة حتــى لا يتعطــل نشــاط البلديــات المحدثــة. وتنتهــي الصبغــة 

الوقتيــة عنــد تحســن المــوارد الماليــة لهــذه البلديــات لتتمكــن مــن اقتنــاء هــذه العقــارات بالشــراء. 

وتدعيمــا لهــذا القــول، يتــم التنصيــص صلــب قــرار وزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة علــى مــا يلــي: "تــم تخصيــص 
قطعتــي الأرض بصفــة اســتثنائية ووقتيــة لفائــدة وزارة الجماعــات المحليــة – وزارة الداخليــة لوضعهــا علــى ذمّــة بلديــة ....... 
وفقــا لتوصيــة المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ 20 فيفــري 2019 والمكتــوب الموجــه لرئاســة الحكومــة عــدد 748/45 

بتاريــخ 22 مــارس 2020 وذلــك إلــى حيــن توفــر اعتمــادات ماليــة لــدى البلديــة وتســوية وضعيتهــا العقاريــة بالتفويــت" 

وتجــدر الملاحظــة أنــه عنــد اختيــار العقــار الــذي ســيتم تخصيصــه، يقــع التمييــز بيــن التفويــت بيــن الأراضــي الفلاحيــة والأراضــي 
غيــر الفلاحيــة، وحســب الحالــة يتــم اتبــاع الإجــراءات العاديــة والمتمثلــة فــي الحصــول علــى موافقــة وزارة التجهيــز ووزارة 

الفلاحــة وآراء كل الإدارات المتدخلــة.

43.  محادثة مع الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووالي توزر 
44.  هذا الحوار تمّ مع السيد محمود قادر بصفته المدير العام للإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

40

مــن جهــة أخــرى يتــم تضميــن العقــار المخصــص بدفتــر أمــلاك الدولــة للولايــة التــي تتبعهــا البلدية وبدفتر الأمــلاك المخصصة 
لــوزارة الشــؤون المحليــة او وزارة الداخليــة مــع التنصيــص علــى أنهمــا علــى ملــك الدولة الخاص. 

وتتصــرف وزارة الشــؤون المحليــة أو وزارة الداخليــة قــي العقــار المذكــور مــادام التخصيــص قائمــا وتلتــزم بالمحافظــة عليــه 
وإحــكام اســتغلاله فــي الغــرض المخصــص مــن أجلــه طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل ويرجــع العقــار لتصــرف ملــك الدولــة 

الخــاص أي لــوزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة عندمــا ينتهــي اســتعماله مــن قبــل المصلحــة المخصــص لهــا. 

ويُعتبــر التخصيــص لاغيــا فــي صــورة عــدم اســتغلال العقــار للغــرض المخصــص لــه مــدة 5 ســنوات مــن تاريخــه ويمكــن لــوزارة 
أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة إنهــاء التخصيــص بقــرار يصــدر فــي الغــرض وإعــادة توظيــف العقــار بعــد معاينتهــا عــدم 

اســتغلاله ودون الرجــوع للجهــة المخصــص لهــا.

وهــو مــا يؤكــد صرامــة الــوزارة فــي تطبيــق القانــون وعــدم الاجتهــاد فــي إيجــاد صيــغ مرنــة تمكــن البلديــات الســتة وثمانــون 
المحدثــة بعــد 2011 مــن عقــارات علــى ملــك الدولــة لبنــاء مقــرات للبلديــات والدوائــر البلديــة والمســتودعات البلديــة. 
فالصيغــة النهائيــة التــي تــم التوصــل إليهــا وصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء تتمثــل فــي الاعتمــاد – فــي مرحلــة أولــى – علــى 
صيغــة التخصيــص للعقــارات الضروريــة والتــي تــم تحديدهــا لفائــدة وزارة الشــؤون المحليــة التــي تضعهــا – فــي مرحلــة ثانيــة 

– علــى ذمــة البلديــات فــي انتظــار ايجــاد حلــول قانونيــة لتســوية الوضعيــة. 

وتطــرح هــذه الصيغــة عــدة إشــكاليات باعتبــار أن البلديــات ســتقوم بالاســتثمار فــي بنــاء مقراتهــا وتجهيزاتهــا علــى عقــارات لا 
تملكهــا. بينمــا كان بالإمــكان التفويــت فــي هــذه العقــارات بمقابــل مالــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار صبغــة المشــروع الغيــر ربحيــة 

خاصــة وانــه توجــد اعتمــادات ماليــة مرصــودة لدعــم البلديــات متأتيــة مــن برامــج التعــاون الدولــي. 

وفــي صــورة الإخــراج مــن الملــك العــام إلــى الملــك الخــاص أو تغييــر صبغــة العقــار )إذا كان عقــارا فلاحيــا مثــلا( وإحالتــه إلــى 
البلديــة يتــم التفويــت فيــه لهــا بمقابــل حتــى تنتقــل الملكيــة للبلديــة أي يبقــى التفويــت الآليــة الأساســية لإحالــة الأمــلاك 
العقاريــة الــى البلديــات. أمــاّ فــي صــورة عــدم نقــل الملكيــة لفائــدة البلديــة بمقتضــى التفويــت فــإن الوضعيــة القانونيــة لهــذا 
العقــار هــي إمــاّ وضعيــة تحــوز فقــط بســبب عــدم إتمــام الخــلاص )فــي صــورة تــم التحــوز ولــم يتــمّ الخــلاص( وهــي حــالات 

اســتثنائية، أو هــي وضعيــة تحــوز فــي انتظــار تغييــر صبغــة العقــار. 

ــر  ــة الخــاص غي ــات للحصــول علــى عقــارات تابعــة لملــك الدول ــة التــي أصبحــت تجدهــا البلدي وتؤكــد نتائــج الاســتبيان الصعوب
فلاحــي. فقــد بلغــت نســبة البلديــات التــي طلبــت التفويــت لهــا فــي عقــارات علــى ملــك الدولــة حوالــي 83 % وهــو مــا يؤكــد 
حاجــة اغلــب البلديــات لأرصــدة عقاريــة لمشــاريعها. اذ قامــت 83 بلديــة بمطالبــة وزارة أمــلاك الدولــة التفويــت لهــا في عقارات 
علــى ملــك الدولــة 64 % فقــط لإنجــاز مشــاريع بلديــة لكــن اســتجابة وزارة امــلاك الدولــة لهــذه الطلبــات لــم تتجــاوز النصــف.

وقــد انعكســت هــذه الوضعيــة علــى قــدرة البلديــات علــى برمجــة مشــاريع جديــدة حيــث ان نصــف المشــاريع المقترحــة لــم 
يتــم برمجتهــا فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي بســبب عــدم توفــر رصيــد عقــاري. امــا المشــاريع المبرمجــة فــي المخطــط 
الاســتثماري البلــدي والتــي لــم تتمكــن البلديــات مــن تنفيذهــا بســبب غيــاب الرصيــد العقــاري فقــد بلغــت نســبة %52 أي أكثــر 

من نصف البرنامج وبذلك يمكن اعتبار الجانب العقاري حجر الزاوية لأي سياسة بلدية.

رسم عدد9 : 
 تعامل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع البلديات 

في مجال دعم الرصيد العقاري
هل تمت الموافقة علي الطلب ؟

إذا الإجابة نعم

 لا عمن لا عمن

%43%57%50%50

  نعم  

  لا
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وتتعلــق مقترحــات المشــاريع البلديــة التــي لــم تتــم برمجتهــا فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي بســبب عــدم توفــر رصيــد عقــاري 
أساســا بتجهيزات اجتماعية واقتصادية على غرار الأســواق والملاعب الرياضية، ودور الثقافة، والمســتودعات البلدية، وغيرها .

 

وقــد شــملت المعطيــات الــواردة بالاســتمارة فــي أغلبهــا بلديــات يوجــد بمجالاتهــا الترابيــة رصيــد عقــاري علــى ملــك الدولــة 
الخــاص بنســبة 88 %. 

رسم عدد 10 : 
 المشاريع البلدية المبرمجة في المخطط الاستثماري البلدي 

والمعطلة بسبب عدم توفر رصيد عقاري

ملعب رياضي
مقر بلدية
المستودع البلدي
سوق بلدي
مصبٌ فضلات / مركز تحويل نفيات
قرية أو حيٌ حرفي
سوق دواب
مسبح بلدي
مستوصف / مستشفى محلي
 احداث مقبرة
حماية مدنية
دار ثقافة
مأوى سيٌارات
مناطق خضراء مهيٌأة
مساكن إجتماعية
مركب تجاري
أخرى

% 22,9
% 16,7
% 14,6
% 12,5

% 6,3
% 6,3
% 4,2
% 4,2
% 4,2
% 4,2
% 2,1
% 2,1
% 2,1
% 2,1
% 2,1
% 2,1

% 21,0

رسم عدد 11 :
 مقترحات المشاريع البلدية التي تتم برمجتها في 

المخطط الاستثماري البلدي بسبب عدم توفر رصيد عقاري

سوق بلدي
ملعب رياضي / قاعة رياضة
منتزه عائلي
دار ثقافة
المستودع  البلدي
منطقة صناعية
مأوى سيٌارات
مساكن اجتماعية
مركب تجاري
مسبح بلدي
محطة نقل ريفي
أخرى

% 20,4
% 20,4
% 12,2

% 8,2
% 6,1
% 4,1
% 4,1
% 4,1
% 4,1

 % 4,1
% 4,1

% 36,0
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وفي المقابل فإن الوزارة تضع شروطا حتى تتم إحالة العقارات لفائدة البلديات تتمثّل فيما يلي:

•  وجــود مثــال تهيئــة عمرانيــة مصــادق عليــه يتضمّــن كل تفاصيــل المشــروع المنصــوص عليــه بمثــال التهيئــة. إذ اشــترط الفصــل 
3 مــن الأمــر عــدد 120 لســنة 2021 وجــود مشــاريع مصــادق عليهــا طبقــا للتشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل مــن 
طــرف الجماعــة المحليــة حتــى تتمكــن مــن الحصــول علــى عقــار، يتــم الرجــوع الــى الفصــل 3 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 
926 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 25 نوفمبــر 2020 يتعلــق بضبــط إجــراءات تنســيق الإدارات المركزيــة ومصالحهــا الخارجيــة 
 والمؤسســات والمنشــآت العموميــة مــع البلديــات فــي مجــال إعــداد أو مراجعــة أمثلــة التهيئــة العمرانيــة والمصادقــة عليهــا. 
ــة( ملفــا  ــة أن "تعــد )البلدي ــه علــى البلدي ــن أنّ وبالرجــوع الــى الفصــل 3ـ مــن الأمــر الحكومــي عــدد 926 لســنة 2020 نتبي
ــاء علــى  ــة مــن هــذه التوســعات بن ــة حاجياتهــا الفعلي ــة لتلبي ــة المقترحــة علــى الأراضــي الفلاحي حــول التوســعات العمراني
تقريــر المبــررات المنصــوص عليــه بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل ومــع مراعــاة المدخــرات العقاريــة المصــادق عليهــا والتابعــة 

ــة بالقانــون عــدد 21 لســنة 1973 المذكــور أعــلاه". ــة المحدث للــوكالات العقاري

 •  مــا يفيــد توفــر الاعتمــادات لإنجــاز المشــروع بعــد أن تمــت برمجتــه فــي المخطــط الاســتثماري البلــدي او مثــال التهيئــة 
العمرانيــة. 

 •  مداولة المجلس البلدي وقرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية 

 •  نسخة من المثال 

 •  ملائمــة المشــروع لصبغــة العقار)مقــر بلديــة ، تجهيــزات عموميــة، مشــروع ســكني، محــلات تجاريــة، منطقــة حرفيــة، 
منطقــة صناعيــة، ســوق بلــدي، مســتودع بلــدي....(

 •  مثال الأشغال )القطعة والمساحة مع توخي الدقة(

 •  ضرورة توجيه الملف إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وهي التي تتولى البحث والتدقيق في العقار المطلوب 

 •  إتمام الاستشارات وأخذ آراء كل الوزارات والأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي

 •  تتم دراسة الملف على المستوى الجهوي ثم تقع إحالته إلى الإدارة المركزية أي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وفــي صــورة تقديــم البلديــة دراســات أو تشــخيص فــي حاجياتهــا مــن الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي 
المخطــط الاســتثماري البلــدي، تمكنهــا الــوزارة مــن العقــار ويكــون ذلــك بعــد اســتيفاء الشــروط المذكــورة . إلّا أن العديــد 
مــن المطالــب تُجابــه بالرفــض، وتفسّــر الــوزارة ذلــك بــأنّ المطالــب المقدّمــة إمــا هــي مطالــب مجــرّدة وإمــاّ أنّ الملــف الفنــي 

منقــوص مــن وثيقــة .

وفيمــا يتعلّــق بمــدى اســتجابة البلديــات لهــذه الشــروط فــإن الــوزارة لاحظــت أن الملفــات لا تســتجيب دائمــا عنــد تقديمهــا 
ــات لهــذه الشــروط. ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا ضعــف الإطــارات والمــوارد البشــرية وعــدم وجــود  مــن طــرف البلدي

أمثلــة تهيئــة عمرانيــة تبيــن احتياجــات البلديــة مــن العقــارات بصــورة دقيقــة. 

وعــن الســؤال المتعلّــق بعــدد المطالــب التــي تلقتهــا وزارة أمــلاك الدولــة حديثــا مــن البلديــات المحدثــة للحصــول فــي 
عقــارات علــى ملــك الدولــة، اجابــت الــوزارة أنهــا تلقــت الــى تاريــخ شــهر مــاي 2022 قرابــة 40 ملــف تمــت الاســتجابة عــن 
طريــق آليــة التخصيــص ل 14 بلديــة وبقــي 23 ملــف فــي طــور الــدرس مــع الإشــارة الــى أن هــذه المطالــب تعلّقــت ببنــاء 

مقــرات للبلديــة )ودوائــر( ومســتودعات بلديــة. 

وممــا يؤكّــد غيــاب الحلــول القانونيــة لتمكيــن الجماعــات المحليــة مــن رصيــد عقــاري هــو تأكيــد المديــر العــام لإدارة التصــرف 
والبيوعــات علــى عــدم حصــول البلديــات علــى رصيــد عقــاري خــارج احتياجاتهــا التــي يجــب أن يتــم التنصيــص عليهــا فــي مثــال 
التهيئــة العمرانيــة المزمــع إنجــازه أو مراجعتــه، فــلا تتــم الاســتجابة لمطالــب البلديــات للحصــول علــى عقــارات إلّا فــي حــدود 

حاجياتهــا وبمقتضــى آليــة الإحالــة أي التفويــت بمقابــل أو وبصــورة اســتثنائية ووقتيــة عــن طريــق التخصيــص. 

ويؤكّــد المديــر العــام لإدارة التصــرف والبيوعــات أنــه وبصــورة اســتثنائية ونظــرا لوجــود وضعيــات خصوصيــة تتعلّــق ببعــض 
البلديــات التــي تكــون الأمــلاك العقاريــة الموجــودة بهــا بنســبة 97 بالمائــة علــى ملــك الدولــة مثــل بلديــات ولايــة تــوزر، يمكــن 

الاســتجابة لطلــب الحصــول علــى عقــارات مــن أجــل انجــاز تقســيمات ســكنية مثــلا. 
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مــن جهــة أخــرى، تبــرز الصرامــة علــى مســتوى ثمــن التفويــت فــي العقــارات لفائــدة البلديــات، إذ وخلافــا لمــا تــمّ بيانــه فــي هــذا 
التقريــر خــلال الســنوات التــي ســبقت 2011 فــإن الثمــن الــذي يحــدده خبيــر الدولــة عنــد وجــود رغبــة مــن البلديــة فــي اقتناء عقار 
علــى ملــك الدولــة هــو الثمــن الحقيقــي للعقــارات كمــا يضبطهــا خبيــر أمــلاك الدولــة ولا وجــود لأســعار تفاضليــة لان القوانيــن 
لا تنــص علــى ذلــك مطلقــا )كمــا كان ذلــك قبــل 2011 بفضــل المنشــور الصــادر عــن وزيــر أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

بتاريــخ 10 جــوان 1991( وهــو مــا صــرّح بــه المديــر العــام لإدارة الاختبــارات بــوزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة )45(.

وممــا يُبــرز امتــداد صلاحيــات الإدارة علــى مســتوى إحالــة العقــارات لفائــدة البلديــات يمكــن للــوزارة أن تقــوم باســترجاع 
الأمــلاك المحالــة الــى البلديــة والتــي لــم يتــم اســتغلالها، إذ وطبقــا للفصــل 11 مــن الأمــر عــدد 120 لســنة 2021 فــإن عقــد 

البيــع ينــص وجوبــا علــى إمكانيــة إســقاط حــق المشــتري فــي العقــار المبيــع وذلــك فــي الحــالات التاليــة: 

 •  عــدم إنجــاز المشــروع الــذي مــن أجلــه تمــت عمليــة التفويــت فــي أجــل ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ إمضــاء العقــد وذلــك فــي 
الحــالات المذكــورة بالفقــرات 2و 4و 6مــن الفصــل 3مــن هــذا الأمــر الحكومــي أو تغييــر صبغتــه

 •  إحالــة العقــار بــأي وجــه مــن الوجــوه أو رهنــه خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ إمضــاء العقــد دون ترخيــص كتابــي مــن الوزيــر 
المكلــف بأمــلاك الدولــة.

 •  عدم خلاص قسطين متتاليين من ثمن البيع. 

 •  ويمنــــح المشــتري شــهادة فــي رفــع اليــد عنــد إنجــازه للمشــروع وإيفائــه ببقيــة الشــروط المســقطة للحــق كمــا تمنــح 
شــهادة رفــع اليــد عنــد خــلاص كامــل الثمــن مــع الفوائــض فــي صــورة البيــع بالتقســيط.

غيــر أنــه يمكــن للوزيــر المكلــف بأمــلاك الدولــة وبنــاء علــى مطلــب معلــل يقــدم مــن المشــتري قبــل انقضــاء الأجــل الأصلــي 
الترخيــص فــي التمديــد فــي أجــل الإنجــاز لســنتين إضافيتيــن أو إنجــاز مشــروع آخــر علــى العقــار المبيــع بعــد استشــارة الجهــات 

المختصــة وعــرض الطلــب علــى اللجنــة. 

ويؤكّــد المديــر العــام لإدارة العامــة للتصــرف والبيوعــات أنــه تــم اللجــوء إلــى إســقاط الحــق مــع بلديــة تابعــة لولايــة بنــزرت 
ومــع بلديــة ســيدي بوســعيد.

 أمــا فيمــا يتعلّــق بالــدور الــذي تلعبــه الــوزارة لمســاعدة البلديــات للحصــول علــى العقــارات التــي تكــون موضــوع دراســة أو 
مشــروع تنمــوي او اســتثماري مــع العلــم أن البلديــة لا تملــك الإمكانيــات الماليــة اللازمــة لاقتنــاء العقــارات التــي تعرضهــا 
الدولــة عليهــا للبيــع فيتمثــل فــي اعتمــاد آليــة التخصيــص الوقتيــة والاســتثنائية لفائــدة البلديــات المحدثــة فــي انتظــار ان 

تتحســن امكانياتهــا الماديــة وتقــوم باقتنــاء تلــك العقــارات.

كمــا يبــرز أيضــا الــدور الهــام لــلإدارة الجهويــة لأمــلاك الدولــة فــي تدعيــم الرصيــد العقــاري للبلديات إذ أصبح لهــذه الإدارة دور 
هــام باعتبــار أن المطالــب التــي تقدمهــا البلديــة فــي علاقــة بإحالــة أمــلاك عقاريــة لفائدتهــا تُوجــه إلــى الإدارة الجهويــة ولا 
الــى الــوزارة. وإثــر ذلــك تقــوم الإدارة الجهويــة بإتمــام الاستشــارات الازمــة مــع الأطــراف المعنيــة كمــا تقــوم الإدارة الجهويــة 
بإعــلام البلديــة بعــدم اســتيفائها لبعــض الشــروط كعــدم ملائمــة العقــار للمشــروع )أي أنهــا تعلمهــا بالوثائــق الناقصــة فــي 
الملــف او بوجــود إخــلالات فيــه( حتــى يتــم تــدارك الأمــر قبــل إحالــة الملــف الــى العاصمــة. وفــي صــورة اســتيفاء الملــف لــكل 

الشــروط فيعتبــر مكتمــلا ويتــم تحريــر مذكــرة عمــل تتعلــق بالملــف وإجراءاتــه ثــمّ يقــع ارســاله للــوزارة للتثبــت فقــط. 

فــي خاتمــة هــذا البــاب لا بــد مــن التأكيــد وانــه فــي الوضــع الراهــن وبالاســتناد للنصــوص الجــاري بهــا العمــل يمكــن للبلديــات 
ــة فــي فصلهــا عــدد 86  ــة المحاســبة العمومي ــغ التــي حددتهــا مجل ــة حســب الصي ــد العقــاري للدول الاســتفادة مــن الرصي
وكذلــك حســب الأمــر الحكومــي عــدد 120 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 8 فيفــري 2021 والمتعلــق بالعمليــات العقاريــة 
ــة( مــع ضــرورة اعــداد  ــر امــلاك الدول ــاء بالمراكنــة وبالســعر الــذي يحــدده خبي ــة الخــاص )عــن طريــق الاقتن فــي ملــك الدول
ملفــات تامــة الشــروط تتضمــن موافقــة المجلــس البلــدي علــى المشــروع ومــا يفيــد توفــر الاعتمــادات لإنجــازه وبرمجتــه فــي 
المخطــط الاســتثماري البلــدي او مثــال التهيئــة العمرانيــة. وبصفــة اســتثنائية ووقتيــة تتــم الاســتفادة مــن التخصيــص فــي 

انتظــار تمكــن البلديــة مــن شــراء العقــار.  

45.   حوار ـم مع السيد الطاهر مولى المدير العام للإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
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المحور الثالث 

المقترحات والتوصيات
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 1.  مقترحات المسؤولين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 
لدعم الرصيد العقاري للبلديات 

تــم اقتــراح جملــة مــن التوصيــات مــن طــرف المســؤولين بــوزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة لتطويــر الرصيــد العقــاري 
للبلديــات تمثلــت فــي: 

•  يقتــرح المســؤولون فــي الإدارة العامــة للتصــرف والبيوعــات أن تقــوم البلديــات بمراجعــة امثلــة التهيئــة العمرانيــة الخاصــة 
بهــا، إذ أن اهــم الإشــكاليات التــي تواجــه البلديــات هــي عــدم مراجعتهــا لأمثلــة العمرانيــة منــذ مــدة طويلــة فــلا يمكــن 
للــوزارة أن تســتجيب لطلــب البلديــة للحصــول علــى عقــار فــي حيــن أنّــه غيــر مضمــن بمثــال التهيئــة أو يتبيــن أنّــه عقــار فلاحــي. 

•  ضــرورة ان تحــدد البلديــات حاجياتهــا بدقّــة وان تضمــن ذلــك بأمثلــة التهيئــة العمرانيــة، وهــو مــا يســمح بتكويــن رصيــد 
عقــاري بلــدي. 

•  لا تــرى الــوزارة مانعــا فــي التفويــت بالدينــار الرمــزي فــي صــورة ســمحت النصــوص القانونيــة بذلــك لكــن فــي الوقــت الراهــن 
هــذه الآليــة غيــر قانونيــة.

•  الشــراكة مــع المالكيــن الخــواص أو شــركات البعــث العقــاري يمكــن أن تمثــل إحــدى الحلــول لتجــاوز إشــكالية ضعــف الرصيــد 
العقــاري للبلديات   

•  الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص يمكــن أن تتجســد مــن خــلال عقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والتــي 
تــم التنصيــص عليهــا صلــب مجلــة الجماعــات المحليــة يمكــن أيضــا أيضــا أن تمكــن البلديــات مــن تطويــر رصيدهــا العقاري.

•  ضــرورة أن يتــم توضيــح الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة )مــن خــلال تنقيحــه( ليكــون المقصــود منــه ليــس إحالــة 
العقــارات الدوليــة دون شــروط، بــل دائمــا فــي إطــار التشــريع الجــاري بــه العمــل.

•  ضــرورة إيجــاد حلــول قانونيــة جديــد تمكــن الجماعــات المحليــة مــن الحصــول علــى رصيــد عقــاري طبقــا لآليــات قانونيــة 
جديــدة أكثــر مرونــة تراعــي حاجيــات البلديــات مــن جهــة وإمكانياتهــا الماديــة مــن جهــة أخــرى .

2. مقترحات البلديات لدعم الرصيد العقاري للبلديات من خلال الاستبيان

لــم يمكــن الاســتبيان مــن بــروز مقترحــات واضحــة وجديــدة تمكــن مــن دعــم الرصيــد العقــاري للبلديــات اذ ان %20 مــن 
المســتجوبين اعتبــروا ان الحــل يكمــن فــي الاقتنــاء مــن الخــواص بينمــا ذهــب 15 %الــى فكــرة التخصيــص و%8 الــى الاقتنــاء 

مــن الدولــة بمــا يؤكــد حصــوي قناعــة لــدى اغلــب البلديــات باســتحالة التفويــت بالدينــار الرمــزي. 
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كمــا وردت بعــض المقترحــات العامــة مــن عــدد محــدود مــن البلديــات علــى غــرار الشــراكة بيــن البلديــة والدولــة او الخــواص 
)%4 فقــط مــن المســتجوبين( ومراجعــة التشــريعات فــي علاقــة البلديــات مــع مؤسســات الدولــة )%3 فقــط(.

وقــي اجابتهــم علــى ســؤال يتعلــق بموقفهــم مــن مســالة الشــراكة مــع المالكيــن الخــواص أو شــركات البعــث العقــاري 
كإحــدى الحلــول لتجــاوز إشــكالية ضعــف الرصيــد العقــاري للبلديــات اعتبــر %63 مــن رؤســاء البلديــات ان هــذا المقتــرح يمكــن 

ان يكــون احــدي الحلــول لإشــكالية ضعــف الرصيــد العقــاري للبلديــات.

رسم عدد 12: 
  مقترحات لتطوير الرصيد العقاري للبلديات 

من خلال الاستبيان

عن طريق الشراء من الخواص أو التفويت
تخصيص  أراضي لفائدة البلدية
وضع رصيد عقاري للبلديات / تخصيص ميزانية
إحالة بعض الأراضي التي على ملك الدولة
الدولة تبيع عقارات للبلدية لتكوّن رصيد عقارى/  أسعار رمزية ومعقولة
تسهيل إجراءات اقتناء العقارات
الشراكة بين البلدية و الدولة أو الخواص لإنجاز مشاريع
مراجعة التشريعات في علاقة البلدية مع مؤسسات الدولة
مراجعة مثال التهيئة العمرانية
استرجاع الأراصي من البلديات المجاورة / مراجعة الحدود الترابية
تسجيل الأملاك بإدارة الملكية العقارية
باقتناء الاراضى البيضاء لصالح البلدية

أخرى  
لا يوجد اقتراحات

% 20,0
% 15,0

 % 10,0
 % 8,0
 % 8,0
 % 7,0
 % 4,0
 % 3,0
% 3,0
% 2,0

 % 2,0
 % 2,0

 % 12,0
% 5,0

رسم عدد 13: 
الشراكة مع المالكين 

الخواص أو شركات البعث 
العقاري إحدى الحلول 
لتجاوز إشكالية ضعف 

الرصيد العقاري للبلديات

%63

%37

  نعم      لا
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لكــن بالمقابــل اهــم نســبة )%30( لــم تقــدم مقترحــات لجســيم هــذه الشــراكة بينمــا 24,2 % فقــط اقترحــوا ان تســاهم 
البلديــة بــالأرض والخــواص بالتنفيــذ. علمــا وان 4,4% مــن رؤســاء البلديــات هــم ضــد فكــرة الشــراكة.

 

أخيــرا وبالنســبة للصيغــة المقترحــة مــن البلديــات لوضــع الفصــل 120 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة حيــز التنفيــذ فــان اكثــر 
مــن نصــف البلديــات )%54( يقترحــون صيغــة الشــراكة مــع الدولــة بينمــا %34 يــرون فــي صيغــة عقــود البرامــج الحــل الناجــع.

رسم عدد 14 : 
مقترحات عملية لتجسيم الشراكة مع المالكين الخواص أو 

شركات البعث العقاري

البلدية تشارك بالأرض والخواص بتنفيذ المشروع
مساهمة الخواص بالعقار والبلدية بالتمويل ودراسة المشروع
إنجاز مشاريع مشتركة
بيع و شراء العقارات
البلدية تقترح فكرة المشروع والخواص عليهم عملية التنفيذ
يجب مساهمة الدولة بشكل كبيرفي هذه الشراكة
توفير رصيد عقارى
تبسيط الإجراءات وتخفيفها

أخرى  
لا يوجد اقتراحات
ضدّ فكرة الشّراكة

% 24,2
% 6,6
% 6,6

 % 3,3
 % 3,3
 % 2,2
 % 2,2
 % 2,2

% 13,1
% 30,8
 % 4,4

رسم عدد 15 :
 الصيغة المقترحة من البلديات لوضع الفصل 120 من مجلة 

الجماعات المحلية حيز التنفيذ

في إطار شراكة بين الدولة والبلدية
في إطار عقود برامج
الاثنين معا
إحالة أملاك الدولة
عقود بيع بالدينار الرمزي
في اطار شراكة بين البلدية والدولة والخواص
في اطار التخصيص
تفويت الدولة للعفارات دون مقابل
تحميل المسؤولية للبلديات
تسهيل الاجراءات
لا يوجد اقتراحات

% 54,0
% 34,0
 % 2,0
 % 2,0
 % 1,0
 % 1,0
 % 1,0
 % 1,0
% 1,0
% 1,0

 % 2,0
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3. مقترحات عامة وتوصيات

•  ضــرورة مرافقــة البلديــات لتمكينهــا مــن تكويــن ملفــات جديــة تحتــرم الشــروط المطلوبــة فــي إحالــة العقــارات لفائدتهــا حتــى 
لا يتــم رفــض تلــك الملفــات 

•  ضرورة حث البلديات على إعداد أمثلة التهيئة العمرانية أو مراجعتها باعتبارها شرطا من شروط الإحالة 

•  ضرورة تسوية الوضعيات العقارية للأراضي المطلوب الحصول عليها قبل البحث عن التمويلات

•  فــي صــورة عــدم إمكانيــة مراجعــة مثــال التهيئــة يمكــن اللجــوء إلــى تحديــد المناطــق التــي تســتوجب إعــادة أو مراجعــة مثــال 
التهيئــة وذلــك طبقــا للفصــل 14 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر  .

•  ضرورة ان لا تقوم البلديات بطلب اقتناء مساحات كبيرة كلما تعلق بأراض دولية فلاحية.

•  ضــرورة أن لا تكــون الأرض الفلاحيــة المطلــوب تغييــر صبغتهــا خصبــة أو أرض لهــا أهميــة فلاحيــة كبيــرة )أراضــي ســقوية 
أو أراضــي زيتــون مثــلا(.

ــة  ــاء العقــارات مــن خــلال آلي ــع باعتمــادات تمكنهــا مــن اقتن ــة والتــي لا تتمت ــات المحدث ــة مســاعدة البلدي •  ضــرورة مواصل
ــر الصبغــة. التخصيــص مــع دعوتهــا لتغي

•  مواصلــة اتبــاع المرونــة فــي التعامــل مــع بعــض الملفــات كمــا هــو الأمــر بالنســبة للأراضــي التــي تكــون قابلــة للبنــاء لكــن 
صبغتهــا فلاحيــة، فــي هــذه الحالــة تتــم الموافقــة علــى المطلــب علــى ان تقــوم الــوزارة المعنيــة بتغييــر صبغــة العقــار أو 

اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه أن يســمح بتنفيــذ المشــروع شــريطة أن تتعهــد البلديــة بمراجعــة مثــال التهيئــة . 

•  التنصيــص صلــب نــص تشــريعي علــى إمكانيــة الالتجــاء الــى التفويــت بالدينــار الرمــزي إذا دعــت الحاجــة الــى ذلــك وفــي صــور 
محــددة بالنص

•  ضرورة التسريع بإعداد تطبيقة إعلامية تساعد الدولة والجماعات المحلية على القيام بجرد ممتلكاتها

•  ضرورة دعم ميزانية البلديات حتى تتمكن من اقتناء الأملاك العقارية

•  ضــرورة توفــر مصلحــة للشــؤون العقاريــة بــكل بلديــة وتمكينهــا مــن المــوارد البشــرية التــي تتمتــع بالكفــاءة اللازمــة لإعــداد 
الملفــات المتعلقــة بإحالــة العقــارات ومتابعــة مســار الاســتجابة لهــا مــن طــرف الــوزارة.
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ملحق عدد 1 : نص الاستبيان الموجه للبلديات

وزارة الداخلية - الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي

.............................. عدد السكان :...............  .............................. تاريخ الإحداث : ........................... البلدية : الولاية :

اهم نشاط اقتصادي بالمنطقة البلدية : فلاحة    صناعة    سياحة    خدمات      

1. الرصيد العقاري البلدي 

الحماية القانونية للأماك  

•  هل يوجد لدى البلدية سجل للأملاك البلدية : نعم         لا    
•  اذا كان للبلدية سجل للأملاك

•  متى تم إحداثه ............  متى تم الشروع في ترسيم العقارات به.....................
•  هل للبلدية جرد محين ودقيق لهذه الأملاك : نعم         لا       

•  اذا كان للبلدية جرد محين للأملاك
•  ما هي الأسباب التي حالت دون ترسيم كل الأملاك البلدية بالسجل

- عدم امتلاك وثائق ملكية 
- عدم توفر اعتمادات

- أسباب أخرى. حددها .......
•  هل يوجد لدى البلدية لجنة للشؤون العقارية والأملاك البلدية : نعم         لا        
•  هل يوجد بالإدارة البلدية عون مكلف بمتابعة ملف أملاك البلدية : نعم         لا    

ضبط الأماك العقارية

في صورة وجود رصيد عقاري بلدي من الأراضي البيضاء 

داخل المنطقة البلدية:
•  عدد قطع الأراضي البيضاء الصالحة للبناء : ........................  المساحة الجملية :  ........................  

•  عدد قطع الأراضي البيضاء الغير صالحة للبناء: المساحة الجملية : ........................

خارج المنطقة البلدية:  
•  المساحة الجملية : ............  صالحة للبناء :  ............        غير صالحة للبناء :  ............  

 .............................................................. •  المداخيل المتأتية من بيع الأملاك خلال الخمس سنوات الأخيرة : 
 ......................................................................................................................................................................

 استبيان موجه للبلديات حول دعم الرصيد العقاري للبلديات من خال تفعيل 
وتطبيق الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية
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2. حاجيات البلدية لرصيد عقاري 

هــل للبلديــة دراســات أو تشــخيص فــي حاجياتهــا مــن الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي مثال التهيئــة العمرانية 

)فتــح الطرقــات- انجــاز التجهيــزات....( : نعــم         لا    

هــل للبلديــة دراســات أو تشــخيص فــي حاجياتهــا مــن الرصيــد العقــاري لإنجــاز مشــاريعها المبرمجــة فــي المخطــط الاســتثماري 

البلــدي : نعــم         لا       

إذا كانت الإجابة بنعم حدد هذه الحاجيات بالمتر مربع

•  في مجال التجهيزات ذات صبغة اجتماعية   
•  في مجال التجهيزات ذات الصبغة الاقتصادية 

•  في مجال البنية تحتية والفضاءات الخضراء
•  مشاريع في مجالات أخرى )حددها( 

 -  هل توجد مشاريع بلدية مبرمجة في المخطط الاستثماري البلدي ومعطلة بسبب عدم توفر 

رصيد عقاري : نعم         لا   
* حددها    

* المساحة المطلوبة 

 -  هل توجد مقترحات لمشاريع بلدية ولم تتم برمجتها في المخطط الاستثماري البلدي بسبب عدم توفر 

رصيد عقاري : نعم         لا      
* حددها    

* المساحة المطلوبة

3. الأرصدة العقارية لملك الدولة الخاص بالدائرة الترابية للبلدية

 -  هل طلبت البلدية خلال من وزارة أملاك الدولة الخمس سنوات الاخيرة التفويت لها في عقارات 

على ملك الدولة  : نعم         لا       

إذا كانت الإجابة بنعم 

* لإنجاز مشاريع بلدية       *للحصول على رصيد عقاري فقط      

-هل تمت إجابتكم على الطلب  : نعم         لا       

- هل تمت الموافقة على الطلب  : نعم         لا      

 -  في صورة الموافقة على الطلب هل تمت إحالة عقار على ملك الدولة لفائدتكم بطريقة مختلفة 

عن التفويت : نعم         لا     

 -  على حد علمكم هل يوجد بالمجال الترابي للبلدية رصيد عقاري على ملك الدولة الخاص نعم   لا  

 * هل توجد لديكم معطيات دقيقة حول هذه العقارات نعم    لا   

 * هل لديكم علاقات مباشرة مع مصالح وزارة أملاك الدولة بالولاية   نعم    لا  

* هل توجد إشكاليات عقارية خصوصية ببلديتكم 

حددها : ............................................................................................................................................................................ 
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4. المقترحات

- هل لديكم مقترحات لتطوير الرصيد العقاري للبلدية

 ...........................................................................................................................................................................................

-  هــل تعتقــدون أن الشــراكة مــع المالكيــن الخــواص أو شــركات البعــث العقــاري يمكــن أن تمثــل إحــدى الحلــول لتجــاوز 
إشــكالية ضعــف الرصيــد العقــاري للبلديــات

- إذا كانت الإجابة بنعم هل لديكم مقترحات عملية لتجسيم هذه الشراكة 

 ...........................................................................................................................................................................................

- ما هي الصيغة التي تقترحونها لوضع الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية حيز التنفيذ

•  في إطار شراكة بين الدولة والبلدية

• في إطار عقود برامج

• صيغ أخرى  )حددها(

تاريخ انجاز الاستبيان   رقم الهاتف   البريد الالكترونيالصفةالاسم واللقب

 

   

مع الشكر مسبقا على الإجابة
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ملحق عدد 2 : أسئلة موجّهة لوزارة أماك الدولة والشؤون العقارية

وزارة الداخلية - الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي

1. دور الوزارة في حماية الأماك البلدية  

•  هل تمسك الوزارة سجلا للأملاك البلدية : نعم         لا       

•  هل للوزارة جرد محين ودقيق للأملاك البلدية : نعم         لا       

•  من هو الهيكل داخل الوزارة المكلف بمتابعة الأملاك البلدية وطرق إحالة الأملاك لها؟

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

•  هل تقوم الوزارة باسترجاع الأملاك المحالة الى البلدية والتي لم يتم استغلالها : نعم         لا      

2. الآليات القانونية لإحالة أماك الدولة إلى البلديات 

•  ماهي الآليات القانونية المعتمدة لإحالة العقارات الى البلديات ؟

- التفويت بمقابل؟  نعم         لا       

- التفويت بالمليم الرمزي؟   نعم         لا       

- المعاوضة؟  نعم         لا       

- إحالة في إطار استخلاص ديون؟   نعم         لا       

- التخصيص لفائدة البلدية؟  نعم         لا       

-الانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة البلدية )الفصل 70 من م. ج. م(؟  نعم         لا       

•  هل يتمّ الانتزاع فعلا لفائدة البلدية ؟  نعم         لا      

•  في أي حالات ؟

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 أسئلة موجّهة لوزارة أماك الدولة والشؤون العقارية حول دعم الرصيد العقاري للبلديات 
في إطار تطبيق الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية
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•  تقديم امثلة عن عمليات انتزاع تمت لفائدة بلديات )التاريخ-المساحات-اسم البلدية-المشروع موضوع الانتزاع(

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

- وضع ملك الدولة على ذمة البلدية دون نقل الملكية؟   نعم         لا       

•  هل هناك أشكال أخرى للإحالة 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

•  فــي صــورة الإخــراج أو تغييــر صبغــة العقار)فلاحــي مثــلا( وإحالتــه إلــى البلديــة هــل يتــم التفويــت فيــه لهــا بمقابــل حتــى 

تنتقــل الملكيــة للبلديــة  ؟   نعــم         لا    

•  في صورة عدم نقل الملكية للبلدية بمقتضى التفويت ماهي الوضعية القانونية لهذا الملك؟ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
  

3. شروط الحصول على عقارات لفائدة البلدية

• هل هناك شروط لتمكين البلدية من عقارات   نعم         لا       

• ما هي الشروط التي يجب على البلدية استيفاءها عند تقديم مطلب للحصول على عقارات :

.........................................................................................................................................................................................•

............................................................................................................................................................................................

• ماهي الأسباب التي تُؤدّي عادة إلى رفض الاستجابة لهذا الطلب 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

• ما مدى استجابة البلديات لهذه الشروط 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 •  في صورة تقديم البلدية دراسات أو تشخيص في حاجياتها من الرصيد العقاري لإنجاز مشاريعها المبرمجة 

في المخطط الاستثماري البلدي ، هل تمكنها الوزارة من العقار :     نعم         لا   
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•  هل تعتبر هذه الدراسة كافية ام لابد من وثائق أخرى؟

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

•  مــا هــو عــدد المطالــب التــي تلقتهــا وزارة أمــلاك الدولــة حديثــا مــن البلديــات للحصــول فــي عقــارات علــى ملــك الدولــة 
وكــم تبلــغ المســاحات المطلوبــة بالهكتــار؟

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

•  ما هو موضوع هذه المطالب؟

* بناء مقرات         *إنجاز مشاريع بلدية         *الحصول على رصيد عقاري فقط      

•  هل ردّت الوزارة على المطالب   نعم         لا         على بعضها فقط     

•  هل تمت الموافقة على المطالب   نعم         لا         على بعضها فقط     

- الأراضي التي تم التفويت فيها من قبل الوزارة للبلديات خلال العشر سنوات الأخيرة 

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

- تحديد المساحات حسب البلديات  

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

- ثمن التفويت حسب كل عملية

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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-4 تدعيم الرصيد العقاري للبلدية

 •  هل للوزارة جرد محين ودقيق لملك الدولة الخاص الغير فلاحي حسب الولايات او المعتمديات او البلديات   

نعم         لا    

•  من هو الهيكل داخل الوزارة المكلف بمتابعة ملك الدولة الخاص الغير فلاحي وطرق إحالة الأملاك للجماعات 
المحلية؟

.........................................................................................................................................................................................•
............................................................................................................................................................................................

•  هل تمسك الوزارة سجلا لهذه الأملاك    نعم         لا        

•  كيــف يمكــن للــوزارة أن تســاعد البلديــات علــى الحصــول علــى العقــارات التــي تكــون موضــوع دراســة أو مشــروع تنمــوي او 
اســتثماري مــع العلــم أن البلديــة لا تملــك الإمكانيــات الماليــة اللازمــة لاقتنــاء العقــارات التــي تعرضهــا الدولــة عليهــا للبيــع
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

•  هل تلعب الإدارة الجهوية لأملاك الدولة دورا لتدعيم الرصيد العقاري للبلديات     نعم         لا       

•  ما هو هذا الدور؟ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

5. المقترحات

- هل لديكم مقترحات لتطوير الرصيد العقاري للبلديات؟
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

-  هــل تعتقــدون أن الشــراكة مــع المالكيــن الخــواص أو شــركات البعــث العقــاري يمكــن أن تمثــل إحــدى الحلــول لتجــاوز 
إشــكالية ضعــف الرصيــد العقــاري للبلديــات

- هل لديكم مقترحات عملية لتجسيم هذه الشراكة 
 ............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

- ما هي الصيغة التي تقترحونها لوضع الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية حيز التنفيذ

• في إطار شراكة بين الدولة والبلدية

• في إطار عقود برامج

• صيغ أخرى  )حددها(

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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ملحق عدد3 :قائمة البلديات المشاركة في الاستبيان

البلديةالولايةعدد السكان  تاريخ الإحداث

جندوبةجندوبة 25/09/1887100085

باجةباجة23/07/188790000

النور - القصرينالقصرين12/05/201565000

سيدي زيد اولاد مولاهمالمهدية5/26/201626100

وشتاتة - الجميلةباجة5/26/201623000

الصمارتطاوين9/22/201516500

الشرايع - مشرق الشمسالقصرين7/26/201629000

بوسالمجندوبة 7/25/190543000

القلعة الصغرىسوسة01/09/195743000

الدهمانىالكاف01/20/192127800

مرناقبن عروس06/08/197944000

سجنانبنزرت05/03/196721000

البساتينمنوبة 7/19/201620000

سليانةسليانة09/01/194546000

حمام بورقيبةجندوبة 5/26/201614000

اوتيكبنزرت6/23/201721000

الروحيةسليانة1/20/195734000

الوردانينالمنستير06/10/195722000

بنزرتبنزرت16/07/1884100000

اولاد شامخالمهدية06/10/198523050

الحكايمةالمهدية06/03/201615000

جومينبنزرت9/26/201530000

فرنانةجندوبة 6/22/196825000

المهديةالمهدية21/01/188760000

جمنةقبلي4/24/19857720

سيدى اسماعيلباجة5/26/201610000

بن قردانمدنين06/04/1906100000

العينصفاقس06/04/196946000

الزعفران - دير الكافالكاف06/07/201612830

مارثقابس11/20/195731000

تستورباجة08/03/195730000



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

60

قرقنةصفاقس01/05/197414500

سوق الاحدقبلي07/06/198419000

العوابدصفاقس5/26/201637000

القلعةقبلي4/23/198512000

الفوارقبلي09/11/201520000

قعفورسليانة06/06/195716500

بشرى جرسين البليداتقبلي6/28/201815000

بالخيرقفصة09/11/201515000

جرجيسمدنين24/12/188945000

نفطةتوزر12/25/191923000

سيدي ثابتأريانة06/07/196725000

الفحصزغوان5/22/194136000

النورصفاقس5/16/201619000

الزاراتقابس4/23/19859125

غمراسن تطاوين5/25/197516000

قبلىقبلي01/09/195746000

بنبلة المنارةالمنستير4/25/196616076

الكافالكاف26/02/190560000

دخيلة توجان قابس06/06/201711000

روادأريانة06/12/2003210000

الرخاماتالقصرين06/07/20161500

فريانةالقصرين11/15/192036480

الفايض بنورسيدي بوزيد06/07/201722242

الحشاشنةبنزرت5/26/201619000

عبيدةالقيروان4/16/201615033

العمايمزغوان6/16/201613000

باطن الغزالسيدي بوزيد06/03/201617000

رفرافبنزرت01/09/195715000

القيروانالقيروان02/06/1887200000

جدليانالقصرين04/08/198512000

جربة حومة السوقمدنين13/09/188775904

النفيضةسوسة01/09/195722000

المنستير المنستير24/01/1997120000

تطاوينتطاوين05/06/192081000

البلديةالولايةعدد السكان  تاريخ الإحداث
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الشريفات بوشراينابل 5/26/2016118000

عين دراهمجندوبة 28/10/189223400

مكثرسليانة9/25/195629052

طبرقةجندوبة 27/6/189235000

دوزقبلي01/09/195743000

قربصنابل 8/20/19824000

الزغرانبوكريمزاوية المقابرنابل 5/26/201615400

الفندق الجديد السلتاننابل 5/26/201625000

القريمات هيشرسوسة6/15/201820000

الرديفقفصة09/12/195826976

التلالسةالمهدية03/10/201618000

سيست الذريعاتالقيروان5/26/201631716

توزرتوزر7/23/198846522

العين البيضاءالقيروان05/01/201713000

عقاربصفاقس6/14/198542000

القصرقفصة8/25/198629000

سعيدةسيدي بوزيد9/15/201524200

صفاقسصفاقس6/14/1984300000

ماطربنزرت12/10/186847000

قربةنابل 6/15/196270000

سوسةسوسة6/16/1922250000

تونستونس 30/08/1858610915

قفصةقفصة21/06/1890111000

الحامةقابس8/20/192058000

القصرينالقصرين5/17/194514000

مكناسىسيدي بوزيد02/03/196624000

التضامنأريانة9/24/198484312

طبلبةالمنستير12/31/195748000

حاجب العيونالقيروان07/05/195624000

قابسقابس24/01/1887106000

مساكنسوسة2/19/192185000

سيدى بوزيدسيدي بوزيد11/04/195886063

بني خيار نابل 09/12/195750132

بنى خداشمدنين8/15/198025860

البلديةالولايةعدد السكان  تاريخ الإحداث
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ملحق عدد4 : قائمة الحوارات مع أهم الفاعلين

الصفةالهيكلالاسم واللقب

وزارات وادارات مركزية

وزير سابقوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد مبروك كورشيد

وزير سابقوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد غازي الشواشي

وزير سابقوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد الهادي الماكني 

الوزير الحاليوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد محمد الرقيق 

المدير العام للإدارة العامة للاختباراتوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد الطاهر مولى

 المدير العام للإدارة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد محمود قادر
العامة للتصرف والبيوعات

البلديات

رئيسةبلدية تونسالسيدة سعاد عبد الرحيم

رئيسةبلدية قرطاجالسيدة حياة بيوض

بلدية روادالسيد عدنان بوعصيدة

رئيسالجامعة الوطنية للبلديات

رئيسبلدية بنزرتالسيد كمال بن عمارة

رئيسبلدية سليانةالسيد عبد الحميد الهمامي

رئيسبلدية مرناقالسيد عمر حرباوي 

رئيسبلدية البساتين منوبةالسيد قيس القيتوني 

رئيسبلدية باجةالسيد ياسر الغربي 

رئيسبلدية جندوبةالسيد عمار العيادي

مستشارة بلديةبلدية قصر هلال السيدة فائزة محرز 

ولايات وادارات جهوية

واليولاية توزرالسيد ايمن البجاوي

 الإدارة الجهوية لأملاك الدولة السيد لزهر   العبيدي
والشؤون العقارية ببنزرت

مدير جهوي
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ملحق عدد 5: نموذج دفتر الأماك الراجعة للملك العمومي وللملك الخاص للبلدية
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 ةDدلCلل صاخلا كلمللو <=ومعلا كلملل ةعجارلا كلاملأا 12فد جذومن :5 ددع قحلم

 

  ة;دل9لل 78ومعلا كلملل ةعجارلا كلاملأا *(فد جذومن
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81 
 

  ة;دل9لل صاخلا كلملل ةعجارلا كلاملأا *(فد جذومن

 

 

 

 



دراسة حول الاليات العملية لدعم الرصيد العقاري للبلديات من قبل الدولة - التقرير النهائي

67

 
 

82 
 

 

 

 

  

 
 

82 
 

 

 

 

  






	Page vierge

